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 المبحث الأول 

 ة ـــــــــــــــــــــــــــ ــالخصخص                                                               

 1كوارث عصر مبارك التي ينبغي محاسبته عليها  .1

 د. أحمد النجار 

 2014ديسمبر   8الأهرام 

 

 

 

 »الأب الشرعي« لبيع مصر  املاك سكرتير »مبارك«  

 

 

 فى قبرص    ممتلكات  هتلر طنطاوي 

، مهما علت أصوات صحف وقنوات الفاسدين  ظيمة وهما  يناير الع   25ما كانت ثورة  

فيها   تفجرت  والتي  الحديث  العصر  في  مصر  ثورات  أعظم  هي  بل  الموت،  وتجار 

من   حظها  كان  أيا  والفشل  والفساد  والظلم  الاستبداد  ضد  عظيم  شعب  طاقات 

أو التآمر عليها من كل من حاولوا سد الأفق أمام تطور   وانطلاق  النجاح أو الفشل 

 .صر م

بجهاز    سوى  محميا  الشعب  عليه  ثار  الذي  الاستبدادي  النظام  كان    بوليسي وما 

مارس الاعتقال والتعذيب والتشويه والتنكيل بخلق الله. وما حاول نظام الاستبداد  

 
1 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/345098.aspx   
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المباركي قمع الثورة إلا بالغاز والرصاص وإراقة الدماء، وما كانت شهادة اللواء عمر  

كثر ني في الن سليمان الرجل الثا  عناصره انضباطا عن علم مبارك بكل رصاصة    ظام وأ

أطلقت على المتظاهرين وعن دور العادلي ادعاء أو باطلا، ولو كان كذلك لاعترض على  

 .  2011ما نشرته صحيفة قومية كبيرة على لسانه عام 

في   السابقة  والحكومات  الأجيال  بنته  ما  وإهدار  الفساد  من  عقود  ثلاثة  كانت  وما 

الخص ص الفاس فقات  لنظام  خصة  الحقيقية  للطبيعة  تركيز  مروعة سوى  بصورة  دة 

مبارك الذي تحول تدريجيا إلى نظام للفساد سحق وجرف مصر ودفعها للخلف في  

الترتيب الإقليمي والعالمي. وما كان الظلم الاجتماعي الذي خلف حقولا من البؤس  

اد  الشوارع  وأبناء  والمهمشين  والعشوائيات  ن والفقر  مبارك عاء على  كان  ظام  وما   .

أعداد   في  مروع  تزايد  من  تبعهما  وما  والاستثمار  للادخار  المزرى  والتدني  الترهل 

العاطلين الذين يعانون الحرمان من كسب عيشهم بكرامة سوى بعض من تجليات  

 .كارثة حكم مبارك وسطوة حاشية الشر التي أحاطت به كحلقة من النار 

في   والفج  السافر  الفساد  كان  والص وما  الزراعية  التنمية  أراضي  بأسعار  منح  ناعية 

هزلية للمحاسيب وعتاة الفاسدين، والسماح لهم بكل أشكال »التسقيع« والإتجار،  

وبكل أشكال مخالفة الأغراض التي خصصت الأرض من أجلها للتربح الفاسد على  

  هرام التي كان مبارك نفسه يرأسها حساب مصر وشعبها بدءا من جمعية صحراء الأ 

ن المفترض ان تستخدم الأرض لأغراض زراعية  في وقت من الأوقات والتي كانت م 

نفس   وفي  فوارق سعرية.  أي  على  الدولة  تحصل  أن  دون  الإسكان  إلى  تحولت  ثم 

طريق   أراضي  غالبية  مبارك  نظام  أعمال«  »رجال  من  المقربين  منح  تم  السياق 

ات، وأراضي شمال غرب  الصحراوي، وأراضي توشكي والعوين  الإسكندرية - القاهرة 

كتوبر    6، وأراضي المدن الجديدة، وأراضي الحزام الأخضر حول مدينة  خليج السويس  أ

وغيرها من الأراضي والمناطق بلا معايير وبالتخصيص بأوامر مباشرة وبأسعار بالغة  

وقت محدد، وبدون معاقبتهم    التدني، وبدون إلزامهم بالتنمية الزراعية أو الصناعية في
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ت  التنميعلى  من  بالذات  الاستخدام  أنهم  غيير  رغم  العقارية،  التنمية  إلى  الزراعية  ة 

 .كونوا من ذلك التغيير جبالا من الثروات منهوبة من حقوق الشعب والدولة 

  4200جنيه للفدان )الفدان    200وعلى سبيل المثال تم منح أراضي التنمية الزراعية بـ  

م  طو متر  زمنية  آجال  على  بالتقسيط  القاهرة ربع(  طريق  على    الإسكندرية - يلة 

الصحراوي. وتم تحويلها لمنتجعات سكنية فاخرة يصل سعر المتر المربع من الأرض  

كثر من أربعة آلاف جنيه.   الفضاء فيها إلى نحو ألف جنيه، ويصل سعر متر المباني إلى أ

الد  تم شراؤه من  الذي  الفدان  أن  يعنى  بـ  وهذا  كأرض    200ولة  جنيه يصل سعره 

مليون جنيه. وكل ذلك يمثل    16,8ره كمبان إلى  مليون جنيه، ويصل سع  4,2ضاء إلى  ف

واحدة من العلامات الكبرى على الفساد المروع وتسفيه قيم الحكم في عهد مبارك.  

  وما كان إهدار الغاز الذي تم بيعه للكيان الصهيوني وإسبانيا بأقل من ربع سعره في 

م والترهل وانعدام  رى على الفساد وإهدار المال العا الأسواق العالمية، إلا علامة أخ

المسئولية عند نظام مبارك. وما كان إهدار الموارد الطبيعية المعدنية وعلى رأسها  

الذهب إلا حلقة أخرى من إهدار المال العام، حيث تحصل شركة سنتامين الأسترالية  

جم السكرى إلى أن  % من إيرادات الذهب المنتج من من 97لملاكها السعوديين على  

المنجم، ثم تحصل على نصف ما تستخرجه    تستكمل ما تقول  لتطوير  أنفقته  إنها 

 بعد ذلك.  

 

وما كان استمرار إهدار الثروة المحجرية في صورة صادرات خام كليا بأبخس الأثمان،  

،  1956ار تم تحديدها عام  وفي صورة أسعار هزلية كليا لاستخراجها وفقا لقانون وأسع 

حل  و إلا  العام  المال  إهدار  في  أخرى  الموارد  قة  في  القادمة  الأجيال  حقوق  تدمير 

الطبيعية لمصر. وعلى سبيل المثال ظلت أسعار طن الحجر الجيري قرشين، وطن  

الطفلة قرشين، وطن الجرانيت عشرين قرشا. وصحيح أنه كانت هناك رسوم أخرى  

كلها كانت هزلية ولا علاقة    لية وبعض الجهات السيادية لكنها تحصلها الإدارات المح

وغرق    لها  القطارات  حرائق  كانت  وما  إهدارها.  يتم  التي  الطبيعية  الموارد  بقيمة 
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إلى   مصر  وتحويل  المسرطنة  والحبوب  والأغذية  الفاسد  الدم  كياس  وأ العبارات 

سوى تركيز مر  مستودع عملاق لأمراض الكبد والكلى والسرطان والضغط والسكر  

 .ركنظام الفاشل والفاسد في عهد مباكالعلقم لطبيعة ال 

يتعلق   وإنما  لجرائم عصره،  نافيا  الفاسد  نظامه  ورموز  الحكم على مبارك  وما جاء 

واردة فكلنا بشر. وهذا   أنها  السياسية رغم  بالانحيازات  أقول  بالإجراءات، ولن  الأمر 

ا كان  يستحقها مبارك ونظامه، والذي م   الأمر يفتح الباب للمحاكمة السياسية التي 

أدلة تجمعها أجهزة نظامه، بل كان يستحق محاكمات ثورية  له أن يُحاكم بقوانينه وب 

منذ سقوطه بصورة لا تتيح التحايل على كل ما ارتكبه هو ونظامه بحق مصر وشعبها  

 .العظيم قبل الثورة وفي أثنائها

 

 

 بيع البنوك  ه تعويم الجني 

 

 

 أسامة الشيخ تربح من منصبه  الغير لتربح وتربيح  جرانه : ا 

تي  مسرحا تتوافر فيه كل العوامل ال والحقيقية أن مصر في عصره »السعيد« شكلت  

وجم  الفساد  انتشار  على  ينتشر  تساعد  الفساد  فإن  النظرية  للنماذج  ووفقا  وحه. 

ويتعاظم في الدول غير الديمقراطية التي تضعف أو تغيب فيها الشفافية والإفصاح  

عن المعلومات الخاصة بالدولة والمال العام والنشاطات الاقتصادية العامة، والتي  

أو تغيب فيها المساءلة الحقي تض  الدوعف  للمسئولين في  لة وإداراتها  قية والفعالة 

يوجد فيها   التي  البلدان  الفساد في  ينتشر  العام. كما  الاقتصادية وقطاعها  وهيئاتها 
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التي   البلدان  في  ينتشر  الفساد  فإن  كذلك  والثروة.  السلطة  على  للسيطرة  ازدواج 

لاقتصادية إلى  في الدولة وإداراتها وهيئاتها ا تتسم بانخفاض الدخول الرسمية لموظ

إلى  مستويات لا تضمن   يدفعهم دفعا  بما  الحال في مصر  لهم حياة كريمة كما هو 

استغلال وظائفهم في تحقيق دخول غير مشروعة تساعدهم على مواجهة متطلبات  

الإدار  للقيادات  بالنسبة  كبيرة  ثروات  ولتكوين  الموظفين  بالنسبة لصغار  ية.  الحياة 

ثائق الرسمية وفي  حيات منح أو منع التراخيص والو كما أن منح موظفي الدولة صلا

يؤدى   مصر،  في  الحال  هو  كما  عليهم  رقابة صارمة  دون  الضرائب  وتحصيل  تقدير 

ضعف   فإن  كذلك  للفساد.  رادعة  قوانين  غياب  ظل  في  خاصة  الفساد  لتصاعد 

بتبعيت مبارك  عهد  في  الرقابية  الأجهزة  التنفيذية  استقلالية  للسلطة  المباشرة  ها 

ي للمحاسبات(، والحكومة ممثلة في وزارة العدل  تمثلة في الرئيس )الجهاز المركز م

)جهاز الكسب غير المشروع(، ورئيس الوزراء )الرقابة الإدارية(، أضعف جهود الرقابة،  

التنفيذية.  السلطة  لتلك الأجهزة تظل حبيسة أدراج    وجعل حتى الأعمال الإيجابية 

الفساد في الصحف القومية   فارقة في هذا  الذي تعملق في عهد مبارك علامة  وكان 

الشأن، حيث كانت التقارير الرقابية وبالذات من الجهاز المركزي للمحاسبات تشير  

وناجزة   حقيقية  بمحاكمة  يسمح  لم  مبارك  نظام  لكن  الفساد،  ذلك  وجود  إلى 

ة والخاصة قد أفردت صفحات حول  للفاسدين. وإذا كانت الكثير من الصحف القومي 

هزا بأسعار  الأراضي  منح  في  وتغيير  لفساد  »تسقيعها«  وفي  مروعة،  بصورة  لية 

الفساد   من  بعضا  سأورد  فإنني  والشعب،  الدولة  على حساب  للتربح  استخدامها 

ويمكن استعراض بعض قضايا الفساد في عهد مبارك لندرك هول التربح والتخريب  

 ...نظامه بحق مصر وشعبها   الاقتصادي الذي أوقعه 

 

 

 بنك الإسكندرية  الشركة المصرية للمعدات التلفونية  
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 شركة سيد للأدوية  البنك المصري الأمريكي  

 الغول الذي تعملق وتجسد في عقد توشكي اد.. الفس  

يمنع ملكية الأجانب للأراضي الزراعية في مصر، وهو ما    1951كان القانون الصادر عام   

تعزز في ظل حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بحيث أصبحت أرض مصر ملكا  

تح ملكية  يشاركهم فيها أحد. لكن مبارك تجاوز كل ذلك وفخالصا لأبناء شعبها لا  

جانب وبصورة فاسدة ومضيعة للحقوق والأصول  الأراضي الزراعية وغير الزراعية للأ

 .والأموال العامة 

وقعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة    1998وفي سبتمبر  

أبو سديره، عقدا مع شركة »المملكة للتنمية    لوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمود

ألف فدان    100ق على تخصيص وبيع  لزراعية« ويملكها الوليد بن طلال بشأن الاتفاا

  5)خمسين( جنيها للفدان، بإجمالي ثمن قدره    50بمشروع توشكي لشركته بسعر  

سُدد   جنيه  البنية  20ملايين  من  فدان  كل  نصيب  أن  رغم  التوقيع،  عند  منها   %

مويلها من المال العام العائد  ألف جنيه تم ت   11ساسية في مشروع توشكي يبلغ  الأ 

 .مثل السعر الذى بيعت به الأرض لبن طلال 220حو لشعب مصر، أي ن 

( قروش لكل متر  4وفيما يتعلق بسعر بيع المياه لشركة بن طلال فإنه يبلغ أربعة ) 

دان، أي تكون تكلفة المياه  مكعب من الخمسة آلاف متر الأولى التي يستهلكها كل ف 

إل   200لكل فدان نحو   المكعب  المتر  العام. ويرتفع سعر  (  5ى خمسة )جنيه طوال 

قروش لكل متر مكعب من الألف السادسة التي يستهلكها الفدان، وبذا تصبح تكلفة  

نحو   متر مكعب  آلاف  يستهلك ستة  الذي  للفدان  تجاوز    250المياه  إذا  أما  جنيها. 

ستة آلاف متر مكعب    ن هذه الكميات، فإن سعر المياه التي تزيد علىاستهلاك الفدا 

( ستة  يصبح  قروش 6للفدان  الفلاحون    (  يحصل  وبالمقابل  مكعب.  متر  لكل 

http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_2254.html
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المصريون على المياه بشق الأنفس، وتأتى أسبوعين ويتم قطعها أسبوعين. ويسمح  

سبقة من مصر،  العقد لبن طلال بزراعة أي نوع من المحاصيل دون موافقة رسمية م 

  من البذور وفصائل النباتات وسلالات الحيوانات ويعطيه الحق في استيراد أي نوع  

دون موافقة رسمية مسبقة، ودون خضوع لأي قيود تتعلق بالحجر الصحي. كما أنه  

  10عاما، تبدأ بعد بدء إنتاج    20معفي من جميع الضرائب والرسوم والأتعاب لمدة  

لإعفاء  صة للشركة، أي أنها لم تبدأ بعد. ويسرى هذا ا آلاف فدان من الأرض المخص

في تنفيذ المشروع وعلى العاملين لديه.    على المقاولين الذين يستخدمهم بن طلال 

ويحق له استقدام عمالة أجنبية والحصول لها بدون تأخير أو تقييد على تصاريح عمل  

لمدة   مقيدة  الفت   3غير  لنفس  دائمة  بصورة  تجديدها  يتم  تأخير.  سنوات  دون  رة 

ة بن طلال على الكهرباء بتكلفة مساوية لأقل  ويتضمن العقد أيضا أن تحصل شرك

لمعدلات المدفوعة من قبل أي مستخدمين في مصر من مصريين أو أجانب. وهذا  ا

يعنى أنه سيظل يحصل على الكهرباء بأدنى سعر مدعوم. كما أنه حر في وضع جدول  

المطلقة والوحيدة. ويحق له تصريف مياه الصرف  تنفيذ المشروع بناء على إرادته  

أي منخفض آخر من اختياره، على    الزراعي أو أي مياه جارية في منخفض توشكي، أو 

الشأن.   هذا  في  مسئولية  أي  تحميله  وعدم  بحمايته  المصرية  الحكومة  تقوم  أن 

 .ويخضع العقد للتحكيم الدولي

ألف فدان، منها   25ه ما زال يحتفظ بـ  ورغم تعديل العقد بعد ثورة يناير العظيمة فإن

سنوات، يتم    3الانتفاع لمدة   ألف فدان بنظام حق   15فدان تُصبح ملكية له، و آلاف  10

تمليكها له إذا زرعها في تلك المدة. وهذه التسوية خفضت حجم فساد العقد الأصلي  

تساوى ما    ألف فدان التي حصل عليها المذكور،   25لكنها لم تقض عليه، لأن قيمة الـ  

 .مليار جنيه مصري 2و1.5يتراوح بين 

التي   الخصخصة  صفقات  بعض  سنعرض  مبارك  عصر  في  الفساد  فيض  ومن 

في   الاقتصادي  استقلالها  وضيعت  العالمية  للرأسمالية  خلالها  من  مصر  خضعت 
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سياق منظومة كاملة من سياسات التبعية الاقتصادية، وذلك لتذكرة من نسى ومن  

 ...ه نظام مبارك بمصر من كوارث لا يعلم بما أوقع 

 :ولاصفقة ببيبسي ك 

  76قيم مكتب الخبرة الأمريكي »كوبر أند ليراند« أصول شركة ببيبسي كولا بنحو   

»الكان«   شركة  إلى  الشركة  بيع  تم  طويلة  مفاوضات  وبعد  مصري،  جنيه  مليون 

وتم  المصرية محمد نصير وشركة ببيبسي كولا العالمية وشركة بقشان السعودية،  

 مليون جنيه مصري  157.6بقيمة   1994توقيع عقد البيع في أبريل 

% من الشركة  77أعلنت شركة ببيبسي كولا أنها اشترت حصة تبلغ    1999وفي عام  

مليون    400المصرية لتعبئة الزجاجات )ببيبسي كولا المصرية( وبلغ حجم الصفقة  

جنيه مصري بأسعار صرف  مليون    1350.(، أي نحو  5/2/1999دولار )جريدة الأهرام،  

أ  نيه، وهي  مليون ج  1740ي أن قيمة الشركة كلها كانت نحو  الجنيه في ذلك العام، 

مليون جنيه قبل أربعة أعوام كان معدل التضخم فيها متدنيا    157,6التي تم بيعها بـ  

السابق   الرئيس  أعلن  حيث  حادة  لانتقادات  الصفقة  هذه  تعرضت  وقد  للغاية. 

 المصرية( أن  كة المصرية لتعبئة الزجاجات )شركة ببيبسي كولا لمجلس إدارة الشر 

  18مصانع بها    8مليون جنيه، فكيف تباع    150بلغ  مصنعي المنيا وبورسعيد قدرا بم

 !خطا إنتاجيا وأسطول لسيارات التوزيع بسعر مصنعين فقط

وفضلا عن التحفظات بشأن سعر المصانع وخطوط الإنتاج وأسطول السيارات، فإن  

ل، إذ إن سعر التقييم لم يضع  يم سعر الأرض المملوكة للشركة كان مثيرا للجدتقي 

مالات استخدام تلك الأرض في أغراض غير بناء المصانع أو المخازن،  في الاعتبار احت 

مثل بناء العقارات أو غيره، علما بأنه ليس هناك نص يلزم الشركة بعدم استخدام  

كثر  أ مر  أن  بعد  أخرى  أغراض  الشركة من    الأرض في  بيع  من خمس سنوات على 

العا  شارع  القطاع  في  أراضي  الشركة  وتملك  الخاص.  للقطاع  كامل  م  مصطفي 

به   بيعت  الذي  الثمن  نصف  يوازى  بيعها  وقت  بناء  كأرض  وسعرها  بالإسكندرية 
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الشركة كلها، كما تملك الشركة أرضا في شارع الهرم بالقاهرة وإذا قدرت قيمة هذه  

تفوق إجمالي سعر    سعار السوق للأراضي التي تستخدم للبناء فإنها الأراضي وفقا لأ 

 .إلى القطاع الخاص  بيع الشركة من القطاع العام

 :فندق الميريديان 

يقع فندق الميريديان في أقصى الطرف الشمالي لجزيرة المنيل ويبدو كشبه جزيرة  

متر مربع كانت تملكها  ألف    21في النيل في موقع فريد وشديد التميز، وتبلغ مساحته  

ع  كان سعر المتر في هذا الموق  1993الفندق للبيع عام  محافظة القاهرة. وعندما عرض  

مليون جنيه    630ألف جنيه أي أن قيمة الأرض وحدها كانت تساوى    30لا يقل عن  

كثر من   .مليون دولار بأسعار ذلك العام  185مصري أي أ

%  40مليون دولار. أي بنحو    75بمبلغ  وقد تم بيع ذلك الفندق إلى مشتر سعودي  

الأرض   قيمة  ي من  لا  الفندق  به  بيع  الذي  السعر  فإن  وللعلم  قيمة  وحدها!!  تجاوز 

وهذه الصفقة مثلها مثل غيرها من صفقات    .الأرباح الصافية للفندق في أربع سنوات 

ون  ملي  16مليون دولار(، شيراتون الغردقة )  135بيع الفنادق مثل شيراتون القاهرة )

ييم سعر الأصل العام ولإهدار المال  دولار(، هي نماذج للبيع بلا مبرر وللفساد في تق 

 .الشعب في النهاية العام أو أموال 

 خصخصة البنك المصري الأمريكي وبنك الإسكندرية 

عند عرض حصة المال العام في بنك مثل البنك المصري الأمريكي للبيع، فإنه من  

،  ظهار مزايا بضاعتهم وهي هنا البنك المصري الأمريكي المفترض أن يقوم الملاك بإ

ن رئيس بنك الإسكندرية، لا  لكن كل ما صدر عن محافظ البنك المركزي وقتها، وع 

كدا   يمكن أن يوضع إلا في إطار التقليل من قيمة وشأن البنك المطروح للبيع. فقد أ

يعه كانت تقل كثيرا  أن قيمة البنك في البورصة عندما بدأت عملية تقييمه تمهيدا لب 

 .يعنى أن هذا الأخير هو سعر بالغ الارتفاععن السعر الذي عرض لشرائه بما  
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وإذا كان الأمر الطبيعي أن يأتي المشترى إلى البائع، فإن رئيس بنك الإسكندرية سافر  

إلى باريس عدة مرات لإنهاء صفقة البيع بدلا من التفاوض مع مندوب بنك كآليون،  

ل من التفاوض  ر بأن التفاوض مع كل مجلس إدارة البنك الفرنسي أفضوبرر هذا الأم 

بهات التي لم تكن لها أي ضرورة، وكان  مع المندوب. وهذا الأمر يضفي بعض الش 

كان سعر سهم البنك في البورصة في الستة أشهر الأخيرة  و   .من الأفضل البعد عنها 

عام   بين    2005من  وفي    56و  70يتراوح  إعلان مشترك من    ، 4/1/2006جنيها.  صدر 

ف  د.  رأسه  وعلى  المركزي  رأسها  البنك  على  وكان  الاستثمار  ووزارة  العقدة،  اروق 

المصري  محم  البنك  سهم  أن سعر  إلى  يشير  الاسكندرية،  وبنك  الدين،  محيي  ود 

جنيها، وهو إعلان فاسد شكل ضغطا على المستثمرين في    45الأمريكي لا يزيد على  

الس سعر  لتخفيض  سمسرة  البورصة  شركات  بمساعدة  المستوى  ذلك  إلى  هم 

ا متواطئة،   السعر  بذلك  البنك  بيع  الاستثمار  لوزير  يتسنى  للسهم،  حتى  لمتدني 

المصري   البنك  البورصة. وبالفعل تم الإعلان عن بيع  أن هذا هو سعره في  بدعوى 

جنيها للسهم، مع استحواذ المشترى على أرباح    45الأمريكي إلى بنك كآليون بسعر  

عر الحقيقي لبيع البنك هو  جنيهات للسهم، مما يعنى أن الس  5العام الأخير وهي  

ا الفارق بين سعر بيع سهم البنك في صفقة »كآليون«  جنيها فقط للسهم. وهذ   40

لنحو   الحائزين  المستثمرين  صغار  أن  يعنى  البيع،  وقت  البورصة  في  سعره  وبين 

ر سهم البنك في البورصة قبل  % من أسهم البنك قد خسروا الفارق بين سع28.2

البيع  في صفق  56)  الإعلان عن صفقة  البنك  لبيع  المعروض  السعر  وبين  ة  جنيها( 

جنيها(. كما يعنى أيضا أن حصة المال العام في البنك المصري الأمريكي    45كآليون ) 

مليون جنيه بسبب هذا الفارق طبقا لهذه الصفقة. وللعلم فإن    320قد خسرت نحو  

ع   1992لسنة    95القانون   إتمام  وجوب  على  نص  المال  بسوق  البيع  الخاص  ملية 

الس  الأسبوع  خلال  الإقفال  أسعار  في  بمتوسط  الوارد  السعر  أو  الإخطار  على  ابق 

 .العرض أيهما أعلى
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أحمد   هما  وقتها  المصرية  الحكومة  في  وزيرين  أن  في  تمثلت  فقد  الصفقة  هذه  في  الكبيرة  الصدمة  أما 

العمرانية الجديدة، ومحمد منصور وز المغربي وزير الإس  النقل هما من قام بشراء  كان والمجتمعات  ير 

% مقابل  25دي أجريكول فرنسا »كآليون«، وكانت حصتهما من صفقة الشراء  البنك بالاشتراك مع كري

بيع  75 السياق شكلت صفقة  نفس  لبنك كآليون. وفي  قفزة  %80  إيطالي،  لبنك  بنك الإسكندرية  % من 

مليار دولار أي    1.6سكندرية بقيمة  عملية الخصخصة. وقد تم بيع حصة الأغلبية في بنك الإ نوعية في  

 .مليارات جنيه بالتمام والكمال  7جنيه، رغم أن البنك قد أنفق عليه لإعادة هيكلته نحو  مليار    9.1نحو  

 خصخصة شركة طنطا للكتان 
ميت  -تقع شركة طنطا للكتان في ميت حبيش البحرية في طنطا على أول طريق طنطا  

القاهرة  طريق  من  المتفرع  بعد  الإ - غمر  وعلى  الزراعي  على    50سكندرية  منه،  مترا 

نحو    74مساحة   أي  مصانع  310فدانا  سبعة  عن  عبارة  مربع،  متر  لمختلف    آلاف 

حلية من تلك المنتجات ويقوم  منتجات الكتان وزيوته الذي يسد حاجة السوق الم

ونقل   ركوب  وسيارات  مخازن  الشركة  تملك  كما  للخارج،  منتجاته  بعض  بتصدير 

والمعدات والاسم التجاري والشهرة. ولأن سعر    ، الآلات ن الأصول، فضلا عن  وغيرها م 

فإن سعر الأرض المملوكة للشركة وفقا لتلك    الأرض في تلك المنطقة بالغ الارتفاع، 

كثر من ألف )الأسعار يبل  حتى لو    ، فإنه ( مليون جنيه. وفي مثل هذه الحالة  1000غ أ

 قررت الحكومة بيع الشركة  

أو الأجنبي، فإن المنطق يفرض بيع آلات ومعدات    الخاص المصري  العامة للقطاع

أقرب منطقة صناعية   إلى  نقلها  وتعاقداتها، مع  التجاري وشهرتها  واسمها  الشركة 

مع توفير مساكن للعاملين فيها بأسعار التكلفة، والإبقاء  جديدة في المدن الجديدة  

السوق   لبيعها بسعر  الدولة سواء  أو  على الأرض في حوزة  العقارية  للتنمية  كأرض 

استخدام الحصيلة في بناء مشروعات إنتاجية جديدة وتقديم تعويضات عادلة للعمال  

وية معاشاتهم نتيجة  ين لن ينتقلوا مع الشركة إلى مقرها الجديد وسيفضلون تس الذ 
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ظروفهم الخاصة، أو عدم بيع تلك الأرض واستغلالها في مشروعات خدمية صحية أو  

 .لحة الشعب الذى هو المالك الأصلي للقطاع العام تعليمية لمص

للكتان   طنطا  شركة  الدين  محيي  محمود  د.  عهد  في  الاستثمار  وزارة  باعت  وقد 

وآلات   أراض  في حوزتها من  ما  بكل  الأصول  والزيوت  ومختلف  ومعدات وسيارات 

%  40مليون جنيه فقط، دفع المشترى السعودي    83والاسم التجاري والشهرة بمبلغ  

نها كدفعة تعاقد، وباقي الثمن على ثلاث دفعات. أي أن ثمن بيع الشركة بكل ما  م

 !!رض التي تملكها الشركة% من قيمة الأ 8تملكه يبلغ نحو 

والت الفساد  ميراث  من  بعض  بمصر  هذا  مبارك  نظام  ألحقها  التي  والكوارث  دمير 

 وشعبها. 

  

 اقتصاديات الفساد في مصر   ومفاجآت  ارا  أسر 

  

  

 الشركة العربية لخليج الاقطان  قارن بين ثروات 

  

   مليارا من أموال الدولة  1270اختفاء  شركة الغزل والنسيج 

 

http://25janaer.blogspot.com/2011/04/blog-post_1089.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_1004.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_4737.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/04/1270.html
https://lh4.ggpht.com/-bMVFtUFCOQ8/TlhIK5B4IoI/AAAAAAAAPvw/ia6edsYr63s/s1600-h/661%5b14%5d.jpg
https://lh4.ggpht.com/-FhfHzdZ8tbI/TlhIY2SEcjI/AAAAAAAAPv4/9gSxUYrnYus/s1600-h/666%5b6%5d.jpg
https://lh3.ggpht.com/-w6Eb0KouSHU/TlhABYed4kI/AAAAAAAAPtM/e95AOj13Bxo/s1600-h/656%5b9%5d.jpg
https://lh6.ggpht.com/-w8Fntn_8ZhM/TlhADqfjz9I/AAAAAAAAPvg/FEcw6QI8Qmk/s1600-h/651%5b6%5d.jpg
https://lh6.ggpht.com/-4tsS0fZBhC0/TlhAGqeLE-I/AAAAAAAAPtg/e2e4UCG31eg/s1600-h/655%5b6%5d.jpg
https://lh4.ggpht.com/-nRmi_LuaqYY/TlhAImZ14rI/AAAAAAAAPto/ngatyqif8qc/s1600-h/654%5b5%5d.jpg
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   2بيع مصر فى عهد حسنى مبارك  .2

 
  

 

 

 شركة الاهرام للبيرة.  شركة الزجاج المسطح 

 

 

 المراجل البخارية  بيبسي كولا 

 
 

 رجال الاعمال  عمر أفندي 

 

 

 قائمة ممتلكات زكريا عزمي  مليارديرا في وزارة الداخلية   12بالأسماء 

 
 

 
2 https://25janaer.blogspot.com.eg/2011/09/blog-post_7979.html   

http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_9350.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_434.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_8757.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_1222.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_4363.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/12_07.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/04/blog-post_8258.html
https://25janaer.blogspot.com.eg/2011/09/blog-post_7979.html
https://3.bp.blogspot.com/-BsFiatd01nY/Tclk0OUZlZI/AAAAAAAADyM/pGvShm4zpS0/s1600/0000.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-MzxwRKEe0nU/TeS7GIWNFHI/AAAAAAAAE9w/fyTUJQB0cqA/s1600/zgag.jpg
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_9350.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_434.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_8757.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_1222.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_4363.html
https://lh6.ggpht.com/-INZOuf6K-Ko/TlhAKoVzkNI/AAAAAAAAPtw/Pkso46a-Fuo/s1600-h/657%5b7%5d.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-pXfYWdk9geY/TedjL_DzsmI/AAAAAAAAFMI/1o6a5Lwgx8M/s1600/008.jpg
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 بس فضلي وكامل ح  الرقابة الإدارية 

 

 

 مسلسل مصر التكية لمــــبارك  مليون دولار لحديقة سوزان   1.4شفيق خصص 

 
 

 صفوت الشريف   ممتلكات  ممتلكات إبراهيم سليمان  

 

 

 بيع أراضي جمشة   قائمة ممتلكات فتحي سرور 

 

 

 أبناء نظيف احتكروا جهاز الاتصالات   املاك زكريا عزمي حسب أقواله 

 ملاحظة مهمة: الروابط الخاصة بتلك المواقع تم حجبها! 

http://25janaer.blogspot.com/2011/04/blog-post_357.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/15_05.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/15_05.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/15_05.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_6007.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/04/blog-post_7243.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/04/blog-post_2954.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/04/blog-post_7736.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/04/blog-post_21.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_763.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_9914.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/04/blog-post_357.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/15_05.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_6007.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/04/blog-post_7243.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/04/blog-post_2954.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/04/blog-post_7736.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/04/blog-post_21.html
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_763.html
https://3.bp.blogspot.com/-FvQzm029vlo/Tedne2JCv0I/AAAAAAAAFM0/33Vjd-qEl_4/s1600/018.jpg
http://25janaer.blogspot.com/2011/05/blog-post_9914.html


16 
 

 3بيع مصر الخصخصة.. قصة  حكومات من أجل   .3

 2016،نوفمبر   16الأربعاء  

 
تكررت خلال الأيام الماضية، أخبار من نوعية طرح أسهم شركات من القطاع العام في  

للخصخ أخرى  صيغة  لتكون  الشارع  البورصة،  على  ثقيلا   اسمها  أصبح  التي  صة، 

تدهور للاقتصاد في العقود الماضية، فقررت الحكومة  المصري نتيجة ما خلفته من  

 الحالية تغيير الاسم فقط دون السياسات. 

وقبل الحديث عن نتائج الخصخصة التي أدت إلى الوضع الاقتصادي الحالي، يجب  

ا  »عملية  جاءت،  أين  ومن  عليها  نتعرف  التشغيلية  أن  والإدارة  الملكية  نتقال 

ا إلى  للدولة  المملوكة  تعريف  للمؤسسات  وهذا  ا«،  كلي  أو  جزئيا  إما  الخاص  لقطاع 

 الخصخصة الذي اتفق عليه الجميع حول العالم. 

التاسع من   العقد  الثاني من  النصف  العالم الخصخصة وبدأت تجتاحه خلال  عرف 

إنجلتر  مع  البداية  وكانت  العشرين،  وإيطاليا  القرن  كفرنسا  أخرى  دول  تبعتها  ثم  ا 

 
3http://elbadil.com/2016/11/16/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/  

http://elbadil.com/2016/11/16/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
http://elbadil.com/2016/11/16/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
http://elbadil.com/2016/11/16/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
http://elbadil.com/2016/11/16/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
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موجة إلى الدول النامية مثل الأرجنتين والبرازيل وشيلي  وإسبانيا وكندا، وانتقلت ال 

 وتركيا ونيجيريا ومصر.   ، وباكستان وبنجلادش  

كية في السابق،  أخذت خطوات نحو تبني برامج الخصخصة مثل   كما أن الدول الاشترا

التشيك والسلوفاك وبولندا والمجر، وظهر هذا الاتجاه  الاتحاد السوفيتي وجمهوريتي  

التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أثناء التمهيد لعملية  نتيجة للشروط  

 إعادة جدولة ديونها، طبقا للقواعد المعروفة لنادي باريس ونادي لندن. 

 أزهى العصور الاقتصادية لمصر 
لإجراءات  ذ الرئيس جمال عبد الناصر حزمة من ا نف   ، 1952يوليو    23في مصر وبعد ثورة  

فيه  أوقف  وبناء  الاقتصادية،  التأميم،  منهج  تبني  في  وبدأ  الخصخصة،  إجراءات  ا 

عنهم   تتنازل  اليوم  حتى  المتعاقبة  الحكومات  مازالت  التي  والشركات  المصانع 

 للقطاع الخاص. 

لى الاكتفاء الذاتي  اعتمد عبد الناصر في مشروعه على الصناعة والزراعة حتى وصل إ 

وقت الذي حقق  القمح،  عدا  المحاصيل  المصريين،    80ها  لجميع  احتياجات  من   %

 واستمر معدل النمو في الارتفاع ولم يتأثر بالنكسة. 

بناء   في  انتهجها  التي  الخطة  بفضل  كبير  بشكل  البطالة  على  الناصر  عبد  قضى 

بص  الأمر  بدأ  مصر،  احتياجات  تسد  التي  الكبيرة  والصلب،  المصانع  الحديد  ناعات 

ومصانع عربات السكك الحديدية    وشركات الأسمدة للمشاركة في النهضة الزراعي،

أو   أجنبية  قروض  الحصول على  دون  ذاتي،  بتمويل  الكهربائية،  والكابلات  سيماف، 

 معونات. 

لم يستغرق عبد الناصر وقتا طويلا لاتخاذ هذه الإجراءات، فكان أول إصلاحاته بعد  

  1952% قبل  80اندلاع الثورة، وكانت النتيجة انخفاض نسبة الأمية من    شهرين من 

عام  50إلى   والاجتماعي    %1970  الصحي  التأمين  ومجانية  التعليم،  مجانية  بفضل 

والمعاشات لكل مواطن، وكان الجنيه يساوى ثلاثة دولارات ونصف، ويساوى أربعة  
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وب  المصري،  المركزي  البنك  بأسعار  سعوديا  ريالا  الذهب  عشر  الجنيه  سعر    4لغ 

 جنيهات. 

 ما بعد عبد الناصر 
التحول الاقتصادي  عادت   الدولة إلى الخصخصة في منتصف السبعينات مع بداية 

تولي   بعد  حتى  ببطء  تتم  الخصخصة  وظلت  الهيكلي،  التثبيت  لبرامج  والخضوع 

  1991الرئيس مبارك للحكم، لكن دخلت الخصخصة مرحلة جديدة في التنفيذ منذ عام  

 مال العام. بشأن شركات قطاع الأع  1991لسنة  203بصدور القانون رقم 

المركزي   الجهاز  بيانات  أن  الميرغني،  إلهامي  الاقتصادي  للباحث  دراسة  كدت  وأ

 1991للتعبئة العامة والإحصاء المنشورة نقلا عن وزارة المالية، توضح أنه بين عامي  

كثر من  شركات قطاع أعمال عام، وبل  407تم بيع    2009و مليار    57.3غت حصيلة البيع أ

% في عهد وزارة الدكتور  21ي عهد وزارة الدكتور عاطف صدقي، و % منها تم ف 9دولار,  

 % في وزارة الدكتور أحمد نظيف. 48.4% في عهد عاطف عبيد، و 21.6كمال الجنزوري، و 

الدكتور  في عهد وزارة    2000ولم يتم الشروع في بيع المشروعات المشتركة إلا بعد عام  

% من المشروعات  76.7التي باعت  عاطف عبيد، وبلغ قمته في عهد حكومة نظيف،  

من   كثر  أ إحالة  عنها  ونتج  مشتركة،  ملكية  المعاش    500المملوكة  إلى  عامل  ألف 

 المبكر. 
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التي   العامة  للهيئات  امتد  بل  العامة،  الشركات  عند  الخصخصة  قطار  يتوقف  لم 

لة، وتحول بعضها إلى شركات مثل الاتصالات والمياه  خرجت من الموازنة العامة للدو 

والصرف الصحي والكهرباء والنقل العام والسكك الحديدية ومصر للطيران تمهيدا  

لبيعها، وتبعها قطاعي التعليم والصحة حيث انتشرت المدارس الخاصة حتى مطلع  

تشفيات  الألفية ثم الجامعات الخاصة وكذلك التوسع في العلاج الاقتصادي والمس 

 لقطاعات الاقتصادية. الخاصة بحيث امتد مفهوم الخصخصة ليشمل كل ا

بدأت الخصخصة  أن  الاقتصادي،  الخبير  سلامة،  رائد  الدكتور  المنطقة   ويؤكد  في 

منتصف   في  إلا  الفج  الشكل  تأخذ  لم  لكنها  السوفيتي،  الاتحاد  انهيار  مع  العربية 

لجديد من الليبراليين الذين يؤمنون  تسعينات القرن الماضي؛ حيث بدأ عرابو الجيل ا 

السوق وانسحاب الدولة التام من أي نشاط اجتماعي واقتصادي في  بمبادئ وآليات  

الترويج للخصخصة ورفع الدعم وخفض الإنفاق العام وتحرير الأسعار وتعويم العملة  

وكلها أمور وجدت طريقها للتنفيذ الفعلي في عهد مبارك على يد يوسف بطرس غالي  

 حمود محي الدين. وم

 نتائج الخصخصة 
ة لا يمكن تجاهل تباعتها على المواطنين، فمع انطلاق أول  وبالحديث عن الخصخص

, ارتفعت أسعار  1991لسنة    203شرارة للتخلي على القطاع العام ومع صدور قانون  

، وصلت أسعار الكهرباء في مصر  1992يونيو    28، وفي  1990الكهرباء بدءا من مايو عام  

ما تم تغيير شرائح الاستهلاك،  % من الأسعار العالمية، دون زيادة في الأجور، ك 80  إلى 

 مع توالي انقطاع التيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف. 

كر السفر بالسكك الحديدية ما بين   % إلى  15وعلى مستوى قطاع النقل، تم رفع تذا

في قطاع الاتصالات، رفعت  ، وتوالت الزيادات، و 1993% أخرى عام  15، ثم  1991% عام  40

، واشتراك الخدمة الشهري  850جنيها إلى   650الثابت من  قيمة التعاقد على الهاتف 

، كما تم  3أشهر إلى    6، وتم تقليل فترة المحاسبة من  8جنيهات إلى    4تضاعف من  
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الشهرية من   المكالمات المجانية  إلى    125تخفيض  تم    1996دقيقة، وعام    55دقيقة 

  16دقيقة إلى    55% وتخفيض الدقائق المجانية من  25شتراك الشهري  رفع قيمة الا 

 دقيقة شهريا. 

 

 
مجا  أقر  الدستور  أن  ورغم  التعليمي،  المستوى  فرضت    نيتهوعلى  الحكومة  أن  إلا 

رقم   بالقانون  عليه  المدارس  1981لسنة    139رسوما  إنشاء  في  التوسع  إلى  إضافة   ،

  265الانتساب الجامعي برسوم تتراوح بين    التجريبية الحكومية، كما استحدثت نظام 

الكليات  جن  400إلى الأجنبية في عدد من  باللغات  التدريس  إلى  إضافة  السنة،  في  يه 

جنيه. كل ما حدث من إجراءات    4000إلى   1850تتراوح المصروفات الدراسية بها من  

تعو  واليوم  المواطنين،  على  كبير  بشكل  قاسية  كانت  الخصخصة،  بعد  د  اقتصادية 

 . مثل البنوك، الخصخصة تحت مسمى آخر؛ بطرحها كأسهم في البورصة  
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 شركة من القطاع العام  115كز حقوقي يكشف مسئولية الجنزوري عن بيع وتصفية ر م  .4
 2011ديسمبر  7نشر في: الأربعاء   

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  

تقريرا، اليوم الأربعاء، كشف فيه مسئولية الدكتور كمال  

تراجع   عن  الوطني،  الإنقاذ  حكومة  رئيس  الجنزوري 

الوزراء،  صاد المصري في فترة توليه منصب رئيس  الاقت

 .1999-1996في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في الفترة من 

وأضاف التقرير، أن فترة حكومته الأولى شهدت واحدة من أعلى معدلات النشاط في   

برنامج خصخصة الشركات التابعة للقطاع العام، فالمؤسسات المالية العالمية التي  

يع  رأت  كان  للتخطيط  كوزير  الجنزوري  معها  الزجاجة  مل  عنق  من  العبور  أن 

الشركات   عن  الدولة  وتخلي  الفقراء  عن  الدعم  رفع  في  يكمن  النامية  للاقتصادات 

وكانت   المملوكة لها بخصخصتها لتشجيع الاستثمار والتخلص من عبئها وخسائرها،

حوالي   إنجازه  ت 30النتيجة  التي  البيع  عمليات  مجمل  من  برنامج  %  ضمن  مت 

 .2009وحتى الأرقام المتوفرة في  1991 الخصخصة منذ بدايته في

  - رغم أنها الأقل مدة بين رؤساء الوزراء   –وأشار إلى أن فترة تولي الجنزوري للوزارة   

وبيع   وخصخصة  تصفية  عمليات  شهدت  التي  الفترات  أشرس  من  تعد  أنها  إلا 

 .ا الدولة شركات كاملة وأصول إنتاجية وأراضي تمتلكه

ت  التقرير "في نظرة  الفترة من  وتابع  أنه قد تم بيع    1999-1996فصيلية سنجد خلال 

حوالي   وتصفية  النحو    115وخصخصة  على  وذلك  العام،  القطاع  شركات  من  شركة 

 :التالي

مليار    6شركه تم بيع كل أو أغلبية أسهمها بالبورصة، بمبلغ إجمالي قدره    38عدد  - 

 .جنية   ألف  301مليون و  50و
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ألف    336مليون و  975لمستثمر رئيسي بمبلغ وقدره مليار وشركة تم بيعها    14عدد  - 

 .جنيه 

ألف    907مليون و  865% بمبلغ وقدره  50شركة تم بيع من أسهمها أقل من    13عدد  - 

 .جنيه 

بمبلغ وقدره    20عدد   -  المساهمين  العاملين  لاتحاد  و  504شركه  ألف    490مليون 

 .جنيه 

ألف    865مليون و  702شركات بمبلغ وقدره    7لحوالي  الإنتاجية  ع الأصول  كما تم بي- 

 .جنيه 

 .شركات أو وحدات إنتاجيه بالكامل بموجب عقود طويلة الأجل  7وتم تأجير  - 

 .شركه  16شهدت نفس الفترة تصفية حوالي  - 

ة  بالنظر إلى إجمالي عدد الشركات التي تم خصخصتها منذ بداية البرنامج وحتى نهاي 

د الجنزوري نصيبا  وافرا  منها، حيث يحتل أحمد نظيف المرتبة  يتضح أن لعه ،2009

الثالثة،   المرتبة  في  عبيد  ثم عاطف  الثانية،  المرتبة  في  الجنزوري  كمال  ويأتي  الأولى، 

آثار     .ويحل عاطف صدقي رابعا وأرفق المركز الاجتماعي والاقتصادي جدولا يوضح 

عام   منذ  مصر  على  عام  1991الخصخصة  وج2009حتي  إجمالي  ،  يوضح  أخر  دولا 

الشركات التي تم بيع أغلبية أو كامل أسهمها بالبورصة في عهد الجنزوري، وأخري  

 .توضح الشركات التي تم بيعها في عهد الجنزوري

شركة،    382( نجد أن إجمالي برنامج الخصخصة قد طال عدد  1الجدول رقم )  حسب  

وزار  فيه  قامت  الذى  الوقت  تمثل حوالى    37ة عاطف صدقي بخصخصة  وفي  شركة 

، نجد أن الجنزوري قام  1991% من حصيلة البرنامج الذى تم تنفيذه بداية من عام  10

% من إجمالي البرنامج، خلال فترة أقل من أربع  30شركة تمثل حوالى    115بخصخصة  

%  15شركة تمثل  58سنوات قضاها في رئاسة الوزراء، في حين قام عاطف عبيد ببيع  
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  172   امج خلال فترة تقارب الخمس سنوات، وقام نظيف بخصخصةمن إجمالي البرن 

  % من البرنامج خلال مدة قاربت على الست سنوات45شركة تمثل 

 2009 حتى  1991 ( يرصد إجمالي حصيلة برنامج الخصخصة من 1جدول )

 رئيس مجلس الوزراء  
 

إجمالي الشركات التي تم   الفترة 

 خصخصتها 
 

 بيع قيمة ال إجمالي  

 )بالمليار جنيه(  

 1996يناير  4 -1986نوفمبر  9 عاطف صدقي 

 شهرا (  110)

37 2.262.0 

كتوبر   5 - 1996يناير  4 كمال الجنزوري   1999أ

 شهرا (  45)

115 10.098.869 

كتوبر   5 عاطف عبيد   2004يوليو   14–1999أ

 شهرا (  57)

58 5.493.131 

 2011يناير  29إلى   2004يوليو  14 أحمد نظيف 

 شهرا(   78)

172 

)الرصد توقف عند يوليو   

2009 ) 

39.499.0 

)الرصد توقف عند   

 ( 2009وليو ي 

 الإجمالي 
 

382 

 شركة 

57.353 

 مليار جنيه 

 

( إجمالي الشركات التي تم بيع أغلبية أو كامل أسهمها بالبورصة في عهد  2جدول ) 

 الجنزوري 

 اسم الشركة  رقم  
 

النسبة  

المباعة  

للقطاع  

 الخاص 

النسبة  

المباعة  

لاتحاد  

 العاملين 

النسبة  

المتبقية  

بحوزة  

الشركة  

 القابضة 

البيع  قيمة  

)مليون  

  جنيه( قطاع 

 خاص 

قيمة البيع  

)مليون  

 جنيه( 

اتحاد  

 عاملين 

 

تاريخ البيع أو  

 التعاقد 

 الشركة القابضة للتجارة 

النوبارية للهندسة   1

 والميكنة 

79.38   % 20   % 0.62   % 21.431 5.517 14/5/97 

النصر لتجفيف الحاصلات   2

 الزراعية 

90.00 % 10.00 % 0.00 % 21.1 2.5 11/8/97 

 الغذائية   الشركة القابضة للصناعات 

الزيوت المستخلصة   3

 ومنتجاتها 

42.53   % 8.54   % 48.93  % 66.00 19.00 30/3/95 

للتحول إلى  

 159قانون  

http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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 18/6/96 12.2 55.40 %   38.97 % 10 %  51.03 المصرية للنشا الجلوكوز  4

مطاحن وسط وغرب   5

 الدلتا 

51   % 10 % 39.00 % 153.10 24.0 30/6/96 

 7/8/96 14.9 58.30 %  39.08 % 10 %  50.92 مصر للزيوت والصابون  6

 11/96/ 4 22.4 142.9 %39 % 10 %   51 مطاحن مصر العليا  7

 11/96/ 18 14.9 95.0 %39 % 10 %   51 مطاحن شرق الدلتا  8

المصرية للأغذية بسكو   9

 مصر 

45.69   % 9.30  % 
 

45.01   % 
 

62.800 11.900  25/6/98 
 

 1998/ 7 0.00 33.00 % 39.00 %   0.00 %   61 القاهرة للزيوت والصابون  10

للتحول إلى  

 159قانون  

 الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما 

 2/97/ 2 11.2 121.50 % 2.60 % 10 %  87.40 مصر للأسواق الحرة  11

التعمير والاستشارات   12

 الهندسية 

88 % 10 % 0 % 96.3 8.1 30/4/97 

 الشركة القابضة للتشييد والتعمير 

سكان  المتحدة للإ  13

 ير والتعم 

3.11 % 7 % 0 2.20 2.8 12 /2/96 

مدينة نصر للإسكان   14

 والتعمير 

64.94 % 10 % 25.06 % 168.839 20.800 13 /5/96 

 24/3/97 11.90 105.90 0 % 10 %69.38 القاهرة للإسكان والتعمير  15

 5/6/97 0.924 14.054 0 % 10 % 75.00 للمقاولات الصعيد العامة   16

 15/9/97 3.402 29.768 % 20.00 % 10 % 70.00 للمقاولات الجيزة العامة   17

المشروعات الصناعية   18

 والهندسية 

80 % 10 % 10 % 271.9 27.2 29 /10/97 

المحمودية العامة   19

 للمقاولات 

69.75 % 10 % 20.25 % 48.822 5.600 17/1/98 

الشمس للإسكان   20

 والتعمير 

 96سبتمبر  4.704 26.11 % 44.54 % 5 % 50.46

 24/5/98 10.640 93.988 % 19.33 % 10 % 70.67 ر للأعمال المدنية نص ال  21

 الشركة القابضة للغزل والنسيج 

العربية المتحدة للغزل   22

 والنسيج 

60.4 % 6.9% 32.7 % 103.00 18.10 94/98 
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الاسكندرية للغزل   23

 والنسيج 

94.6 % 5.4 % 0 77.00 5.4 95/98 

الشركة العربية لخليج   24

 الأقطان 

 96 - سبتمبر  4.8 82.3 -  % 10 % 90

شركة النيل لخليج   25

 الأقطان 

 96-يناير  20.0 274.8 -  % 10 % 90

النصر للملابس   26

 والمنسوجات )كابو( 

63% 0 % 7 % 196.9 0.0 11/6/97 

 الكيماوية الشركة القابضة للصناعات  

البويات والصناعات   27

 الكيماوية 

53.75 % 8 % 38.25 % 675.81 16.00 97-98 

 96-مايو  0.00 20.00 % 0 % 0 % 2.80 و قير للأسمدة ب أ  28

النيل للكبريت والمساكن   29

 الخشبية 

 96 – سبتمبر   3.84 30.07 % 35.43 % 8.90 % 55.67

 كفر الزيات للمبيدات  30
 

70 % 5 %  - 50.69 
8.437 

 96سبتمبر  0.375

الورق للشرق الأوسط   31

 )سيمو( 

75 % 10 % 15 % 49.50 5.28 22/6/97 

 لصناعات المعدنية لقابضة ل الشركة ا 

 94-98 43.2 725.60 % 0 % 10 % 61 أسمنت العامرية  32

 516.00 % 0 % 5 % 47.20 أسمنت بورتلاند حلوان  33
661.20 

25.0 9/11/95 

3/12/96 

والصناعية  المالية   34

 المصرية 

64.70 % 10 % 25.30 % 62 8 26 /5/96 

 12/97 47.5 0.00 % 0 % 32.50 % 0 النصر للمسبوكات  35

 الشركة القابضة للنقل البحري والبري 

العربية المتحدة للشحن   36

 والتفريغ 

29.50 % 21.95 % 49 % 3.60 13.00 16/5/98 

 الشركة القابضة للصناعات الهندسية 

 95-97 10.8 310.0 % 0 % 5 % 95 الكابلات الكهربائية شركة   37

 9/96–3/99 4.8 54.3 % 0 % 10 % 90 تليمصر  38
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 في عهد الجنزوري إجمالي الشركات التي تم بيعها لمستثمر رئيسي   (3) جدول رقم 

 اسم الشركة  رقم 
 

النسبة  

المباعة  

للقطاع  

 الخاص 

النسبة  

المباعة  

لاتحاد  

 عاملين 

النسبة  

المتبقية  

بحوزة الشركة  

 القابضة 

قيمة البيع  

)مليون جنيه(  

 قطاع خاص 

قيمة البيع  

)مليون جنيه(  

 اتحاد عاملين 

أو    تاريخ البيع 

 التعاقد 

 الشركة القابضة للتجارة 

الوادي لتصدير   1

 الحاصلات 
 

68 % 27 % 5 % 86.78 35.214 18 /12/98 

النوبارية لإنتاج   2

 نوباسيد   - البذور 
 

100 % 0 % 0 % 103.25 0 20/4/99 

العربية للتجارة   3

 الخارجية 

90 % 10 % 0 % 13.7 1.2 4/8/99 

تم بيع كامل   رمسيس للزراعة  4

زمام أراضي  

الشركة لهيئة  

الأوقاف  

 مصرية ال 

تم بيع كامل  

زمام أراضي  

الشركة لهيئة  

الأوقاف  

 المصرية  

تم بيع كامل  

زمام أراضي  

الشركة لهيئة  

الأوقاف  

 المصرية  

161.153 0  

10/1998 

للتحول إلى  

   159قانون  
 

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 

قها للأغذية   5

 المحفوظة 

90 % 10 % 0 % 144 10.2 8/98 

 للإسكان والسياحة والسينما الشركة القابضة  

 11/96/ 13 24.1 274 % 0 % 10 % 90 الأهرام للمشروبات  6

جنا كليس   7

الكروم    - للمشروبات 

 المصرية 

100 % 0 % 0 % 32.156 0 4/3/99 

 الشركة القابضة للتشييد والتعمير 

النصر للمرافق   8

 والتركيبات 

90 % 

10 % 

0 % 0 % 40 0 10/11/96 

4/8/99 

 القابضة للغزل والنسيج الشركة  

المنسوجات   9

 بوليفارا   - الحديثة  

 -  -  - 32.8 0 30/6/97 

 الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 

 % 76 أسمنت بني سويف  10
 

5 % 
 

0 % 405  21  5 /7/99 

 7/99/ 5 5 57 % 0 % 10 % 90 الدلتا للطوب الرملي  11
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 الشركة القابضة للصناعات الهندسية 

 97 – ديسمبر   25.2 285.9 % 0 % 10 % 90 ل إيديا  12

 الشركة القابضة للصناعات الكهربائية 

النصر للمحولات   13

 الكهربائية  

90 % 0 % 10 % 114.843 0 25/2/96 

 19/6/97 11.92 90.89 % 29 % 10 % 61 )كهروميكا(   14

26/8/97 

    

 عهد الجنزوري   مين فيالمساه( إجمالي الشركات التي تم بيعها لاتحاد العاملين  4جدول رقم ) 

 اسم الشركة  التسلسل  
 

النسبة  

المباعة  

للقطاع  

 الخاص 

النسبة  

المباعة  

لاتحاد  

 عاملين 

النسبة  

المتبقية  

بحوزة  

الشركة  

 القابضة 

قيمة البيع  

)مليون  

جنيه(  

قطاع  

 خاص 

قيمة البيع  

)مليون  

 جنيه( 

اتحاد  

 عاملين 

تاريخ البيع  

 أو التعاقد 

 للتجارة الشركة القابضة  

 1/3/99 18 0.000 % 5.00 %95 % 0.00 ن الحجر الزراعية ا ص  1

 99 – يناير  1.982 3.196 % 10.00 % 30 % 60.00 المصرية للري والصرف  2

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 

 1/1/98 48.557 0.005 %9.9 % 90 %0.1 مضارب دمياط بلقاس  3

 1/7/98 38.691 0.007 %9.9 % 90 %0.1 مضارب الشرقية  4

 27/7/98 12.983 0.005 %9.9 % 90 %0.1 مضارب كفر الشيخ  5

 26/9/98 11.498 0.005 %9.9 % 90 %0.1 مضارب رشيد  6

 26/9/98 21.780 0.010 %9.9 % 90 %0.1 مضارب البحيرة  7

 3/10/98 36.713 0.020 %9.9 % 90 %0.1 مضارب الدقهلية  8

 10/10/98 26.775 0.010 %9.9 % 90 %0.1 مضارب الاسكندرية  9

 الشركة القابضة للنقل البحري والبري 

 15/11/97 27.200 0.000 %5 %95 -  النيل للنقل الثقيل  10

 15/11/97 24.100 0.000 %5 %95 -  النيل لنقل البضائع  11

 15/11/97 27.300 0.000 %5 %95 -  النيل للنقل البري  12

 19/10/98 16.400 0.000 % 49 %51 -  البحرية التوريدات والأشغال   13

 4/11/98 12.700 13.200 %5 % 44 % 44 أمون للتوكيلات الملاحية  14
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أبو سمبل للتوكيلات   15

 الملاحية 

44 % 44 % 5% 13.200 12.800 4/11/98 

30/1/99 

 4/11/98 21.300 22.000 %5 % 44 % 44 ممفيس للتوكيلات الملاحية  16

30/1/99 

 10/11/98 22.500 20.200 %5 %51 % 44 ماري ترانس  17

 1/7/99 11.779 0.016 % 4.87 %95 %0.13 أعمال النقل  18

 1/7/99 17.698 0.015 % 4.92 %95 % 0.08 النقل المباشر  19

 24/10/99 21.830 0.015 %6.6875 % 61.875 %0.1875 السويس للشحن والتفريغ  20

 ة في عهد الجنزوري من أسهمها بالبورص  %50 الشركات التي تم بيع أقل من( أجمالي  5جدول رقم )

 اسم الشركة  رقم  
 

النسبة  

المباعة  

للقطاع  

 الخاص 

النسبة  

المباعة  

لاتحاد  

 عاملين 

النسبة  

المتبقية  

بحوزة  

الشركة  

 القابضة 

قيمة البيع  

)مليون  

جنيه( قطاع  

 خاص 

قيمة البيع  

)مليون  

 جنيه( 

اتحاد  

 عاملين 

تاريخ البيع أو  

 التعاقد 

 الشركة القابضة للصناعات الدوائية 

الإسكندرية   1

للأدوية  

 والصناعات 

30 % 10 % 60 % 41.8 9.9 95-96 

ممفيس   2

 للأدوية 

 96سبتمبر  10 37.5 % 60 % 10 % 30

العربية   3

 للأدوية 

 96سبتمبر  3.8 14.4 % 60 % 10 % 30

القاهرة   4

 للأدوية 

 96نوفمبر  13 48.9 % 60 % 10 % 30

 98-95 12.15 42.49 %66.70 % 10.00 % 23.30 النيل للأدوية  5

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 

مطاحن مصر   6

 الوسطى 

30.07 % 10.00 % 59.93% 19 13.3 10/4/96 

مطاحن   7

جنوب  

 القاهرة 

30.00 % 10.00 % 60.00 % 23.6 6.2 26/5/96 
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العامة   8

 للصوامع 

30.00 % 10.00 % 60.00 % 117 31.2 28/10/96 

مطاحن   9

 الإسكندرية 

30.00 % 10.00 % 60.00 % 98.7 26.4 29/6/97 

 الشركة القابضة للتشييد والتعمير 

مصر   10

الجديدة  

للإسكان  

 والتعمير 

7.14%  -  -  -  - 14/12/96 

المقاولات   11

 المصرية 
 

3.45 % 10.00 % 86.55% 22.767 52.8 24/6/98 

 القابضة للصناعات الكيماوية الشركة  

الشرقية   12

 للدخان 

 -  -  -  -  - 6/3/97 

 لصناعات المعدنية الشركة القابضة ل 

مصر   13

 للألومنيوم 

8 % 0 % 92 % 221 0 97 

 تم التصرف فيها بالبيع في عهد الجنزوري   ( بيان بالأصول الإنتاجية التي 6جدول )

الأصول الإنتاجية التي  

التصرف فيها  تم  

 بالبيع 

 بيان الأصل المباع 
 

تاريخ البيع أو  

 التعاقد 

قيمة البيع  

)بالمليون  

 ( جنيه 

 350 14/11/96 شيراتون القاهرة )إيجوت(  1

 6 6/11/97 فندق البرج )الفنادق المصرية(  2

)الفنادق    – أرض ومباني فندق سان استيفانو   3

 المصرية( 

27/8/98 270.80 

)الكروم    –المشروبات المقطرة  مصنع   4

 المصرية( 

8/10/98 26.04 

 19.5 98أغسطس  مصنع سيكلام  5

كة  شر   –بالقباري    مصنع البلاستيك  6

 البلاستيك الأهلية 

22/6/99 2.525 

 28 99 –أغسطس   الدلتا للصلب   – مصنع كور الطن   7
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 تأجيرها يوضح بيان بالشركات والوحدات الإنتاجية التي تم   (7) جدول 

اسم   

الشركة  

 التابعة 

بيان الأصل  

 المؤجر 

القيمة  

الدفترية  

 للأصل 

 تاريخ التعاقد 
 

مدة عقد  

 الإيجار 

ار  الإيج قيمة  

 السنوي 

 ملاحظات 

المصرية  

العامة  

للسياحة  

 - والفنادق 

 ايجوث 

الفندق العائم  

 توت 

الفندق العائم   

 آتون 

 

 - 

مليون جنيه   1 سنوات  5 3/5/1999

 سنويا 

الالتزام  مع  

بتجديد  

 الفندقين 

شركة  

المحلات  

الصناعية  

للحرير  

- والقطن  

 اسكو 

مصنع الغزل  

- الجديد 

  -مسطرد 

 القليوبية 

 

 - 

ألف دولار    750 سنوات  10 1/7/1999

٪ صافي  3+ 

الفوب  

لمبيعات  

الأقمشة  

 الخام 

تقدير تكلفة  

رأس المال  

المستثمر في  

 الأصول بنحو 

مليون    40.8

 جنيه 

الشرقية  

للغزل  

 والنسيج 

مصنع منيا  

 القمح للغزل 

مليون    44.73

 جنيه 

تم تشغيل   مليون جنيه  9 سنوات  5 1/7/1999

جميع عمال  

المصنع  

  1553وعددهم 

 عامل 

القاهرة  

للصباغة  

 والتجهيز 

مصنع صباغة  

 الخيوط 

 مليون 0.336 سنوات  5 1999سبتمبر  مليون   0.117

 جنيه  

تم تشغيل  

 عامل 60

مصر  

للتوزيع ودور  

العرض  

 السينمائي 

المجموعة  

الأولي: ميامي  

  - بالقاهرة 

الشرق  

راديو    - بالقاهرة 

  - بالإسكندرية 

الحرية  

ن  يو مل 5.424

 جنيه 

مليون   2.2 سنه 20 20/3/1999

 جنيه 

سيتم  

  67استثمار 

مليون جنيه  

للاستثمار  

 والتجديد 
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  - بالإسكندرية 

 مصر ببورسعيد 

المجموع الثانية:  

  -بالقاهرة   بيجال 

روكسي  

ريو   - بالقاهرة 

الشتوي  

  - بالإسكندرية 

ريو الصيفي  

  - بالإسكندرية 

 أوبرا بسوهاج 

مليون   4.776

 جنيه 

مليون   2.6 سنه   20 20/3/1999

 جنيه 

سيتم  

 47.5مار  استث 

للإحلال  

 والتجديد 

المجموعة  

الثالثة: ديانا  

  - بالقاهرة 

نورماندي  

الشتوي  

فريال    - بالقاهرة 

  - بالإسكندرية 

  - الأهلي دمنهور 

 رشيد برشيد 

مليون  5.686

 جنيه 

مليون   2.5 سنه   20 20/3/1999

 جنيه 

سيتم  

  46استثمار  

للإحلال  

 والتجديد 

 عهد الجنزوري وتاريخ التصفية ( يوضح الشركات التي تم تصفيتها في  8جدول )

شركات   

تم  

 تصفيتها 
 

 اسم الشركة التابعة 
 

 تاريخ صدور 

قرار    

 التصفية 

 اسم المصفى 

 محاسب/ مصطفي أحمد نور  18/3/96 السد العالي للأعمال المدنية  1

 محاسب/ بدر الدين محمود الدكر  26/8/97 شركة قنالتكس للأرضيات  2

 مهندس/ سعد سالم سعد  5/11/97 المساكن سابقة التجهيز  3

 الغريب محاسب/ محمد رشاد   1997 الشركة العامة للبطاريات  4

 مهندس/ وجيه عبد العزيز راضي  1/7/98 القاهرة للمنسوجات الحريرية  5

 مهندس/ يسري محمد يسري  13/7/98 التركيبات والخدمات الصناعية  6

 ن والي محاسب/ علي حس  15/9/98 الجرافيت والأدوات المكتبية  7
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 كيمائي/ محمد سمير شلقامي  28/9/98 العامة للثروة المعدنية  8

 مهندس/ عبد الباري محمد  17/10/98 مريوط الزراعية  9

 كيمائي/ حسني أحمد سعد موافي  25/11/98 نموذجية المدابغ    – المصرية لصناعة الجلود   10

 محاسب/ فكري محمد عبد فشارة  6/2/99 الطوب الرملي  11

 مهندس/ حامد إبراهيم حسن   11/9/99 رية الزراعية العامة مص ال  12

 مهندس/ عصام الدين محمد إبراهيم   11/9/99 العامة للإنتاج والخدمات الزراعية  13

 مهندسة/ فردوس عباس أحمد   23/9/99 المصرية لإنتاج اللحوم والألبان  14

 ن يوسف مهندس/ محمد برهان الدي  25/9/99 شمال التحرير الزراعية  15

 السيد/ ثروت عبد الله شاكر  14/10/99 جيمكو   –للجباسات المصرية   16

عام  (9) جدول  المالية وحتى  بالسنوات  البرنامج  بداية  منذ  الخصخصة  كامل عدد عمليات  وكذا  2009يوضح   ،

 حصيلة كل هذه العمليات 

 قيمة البيع بالمليون  عدد العمليات  السنة 

1991 – 1994 11 418 

1994  – 1995 14 867 

1995 – 1996 12 977 

1996 – 1997 29 4595 

1997 – 1998 23 2487 

1998 – 1999 33 1824 

1999 – 2000 40 4708 

2000   - 2001 18 370 

2001  – 2002 10 952 

2002 - 2003 7 113 

2003   – 2004 13 543 

2004  – 2005 28 5643 

2005  – 2006 65 14612 

2006   – 2007 53 13607 

2007   – 2008 22 3984 

2008- 2009 4 1653 

 مليار جنيه  57.353 382 2009حتى يونيه  الإجمالي
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https://youtu.be/NN4AAM4YpqQ 

 
https://youtu.be/sEykh5Cqp1w 

 
tu.be/DAWWcxEWRdghttps://you 

 
https://youtu.be/fjpNu2_3bMI 

https://youtu.be/NN4AAM4YpqQ
https://youtu.be/sEykh5Cqp1w
https://youtu.be/DAWWcxEWRdg
https://youtu.be/fjpNu2_3bMI
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 المبحث الثاني            

 اية الصكوك الشعبية ـــــــــــ ــحك 

 
https://youtu.be/uSgp4M6hab8 

 
https://youtu.be/m3zefB1tBQU 

 

 

https://youtu.be/uSgp4M6hab8
https://youtu.be/m3zefB1tBQU
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 الملكية الشعبية لأصول الدولة في إطار برنامج للتطوير الاقتصادي الشامل،   .1

 ـة أعدها أ.د. علي السلمي لمناقش ورقة ل 

 تمهيد 
وطني ســليم    إن عنصــرا  أســاســيا  في التحول نحو مســتقبل أفضــل هو إقامة اقتصــاد

وطنية    ت الوطنية ويستهدف تنمية يراعي الإدارة الاقتصادية الرشيدة للموارد والثروا 

ــــــات   ــــــسـ ــــــية لمؤسـ ـــــــاملة تقوم على تدعيم طاقات الإنتاج وبناء القدرات التنافسـ شـ

 الاقتصاد الوطني. 

كب لنظام حكم ديمقراطي ينبغي أن يتجه بالأســاس إلى   إن النظام الاقتصــادي الموا

ــول على  حماية مصـــا لح المواطنين والحفاظ على فرصـــهم في العمل والإنتاج والحصـ

ــيب عادل من الدخل ال ــمح لهم  نصـــــ ــب مع ما يبذلونه من جهد ويســـــ قومي يتناســـــ

بحياة كريمة. في نفس الوقت يكافئ النظام الاقتصــادي الديمقراطي أصــحاب الأعمال  

ـــــــتثم ـ ــــــتثمرين على جهودهم وإبــداعـاتهم في خلق فرص العمــل واسـ ار موارد  والمسـ

ـــــــمح بتوازن وعـدالـة توزيع الثروة وكـذا الأعبـاء   الوطن وذلـك على أســــــــس عـادلـة تسـ

 قتصادية.الا

ـــــــفـافيـة في اتخـاذ القرارات ذات التأثير   ـــــــادي تفرض الشـ إن ديمقراطيـة النظـام الاقتصـ

ــــــريعيـة   كهم من خلال ممثليهم في المجـالس التشـ ـــــــرا ـــــــرورة إشـ على المواطنين وضـ

ــة ال ــادية ومن ثم إقرارها.  المنتخبة في فحص ودراســــ ــات والقرارات الاقتصــــ ــياســــ ســــ

ــادي ال ــ ــامج  وبــذلــك يجــب أن يعــالج النظــام الاقتصـــــــ ديمقراطي عيوب وثغرات برن

ــة الحالي وما أدى إليه من تفريط في مواقع إنتاجية بأقل من قيمتها، أو   ــــ ــخصـ الخصـــــ

ــحة ومعايير   ــكوك نتيجة عدم إتباع إجراءات واضــ تفادي ما يثار حول عملياته من شــ

ادقة في التقييم، وكذلك لا بد من الشــفافية التامة والمشــاركة الكاملة للمواطنين  ص ــ

قشــة مشــروع تمليك المواطنين فوق ســن الحادية والعشــرين أســهما  مجانية  في منا
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ـــــــركـات قطـاع الأعمـال العـام وهو مـا طرحـه الحزب الوطني الـديمقراطي تحـت   في شـ

 مملوكة للدولة".عنوان" مشاركة المواطنين في إدارة الأصول ال

الاحتكار  كما يجب أن يعالج النظام الاقتصـادي الديمقراطي مشـكلات انتشـار حالات    

وتغوّل قلـة من رجـال الأعمـال يحتكرون قطـاعـات إنتـاجيـة مهمـة وحيويـة، وعـدم قـدرة  

أجهزة الحكومة على كبح جماحهم وإلزامهم بقرارات ضـــبط الأســـعار أو تنظيم تداول  

عليهــا ومــا يؤدي إليــه كــل ذلــك من مخــاطر تهــدد حريــة  الســــــــلع التي يســــــــيطرون  

 المنافسة وحقوق المستهلكين.

ــك أن ــادي الديمقراطي المســـــتهدف لن يســـــمح بإطلاق قوى    ولا شـــ النظام الاقتصـــ

ــليم مقدراته للقطاع الخاص الوطني أو   ــاد الوطني وتســـــ ــيير الاقتصـــــ ــوق لتســـــ الســـــ

الدولة عن رعاية المواطنين  الأجنبي من دون مراعاة للأبعاد الاجتماعية ومســـــــئولية  

دي بـاعتبـارهم  وضــــــــمـان حـد معقول لهم من الرفـاهـة الاجتمـاعيـة والأمـان الاقتصــــــــا 

 أصحاب المصلحة الحقيقيين في كل ما يجري في الوطن. 

إن إطلاق قواعد ومعايير الاقتصـاد الحر وتوجهات النظام الرأسـمالي من دون ضـوابط  

ـــــــرورة  العـدالـة الاجتمـاعيـة يهـدد بـأخطـار وخيمـة   ث كثيرة حتى تبينـت ضـ عـانـت منهـا دولا

نظام الاقتصادي من دون إهدار  وجود دور واضح ومسئول للدولة في ضبط وتنظيم ال

الأصــــول الموضــــوعية في اقتصــــاد الســــوق. لقد ظهرت في دول مثل بريطانيا وألمانيا  

وغيرهـا من الـدول الرأســـــــمـاليـة دعوات لمـا يســــــــمى " الطريق الثـالـث" الـذي ينتهج  

 وسـطا  بين الرأسـمالية المتوحشـة التي تسـلم القطاع الخاص مقاليد الاقتصـاد  سـبيلا  

ــــــمولي  وتتخلى فيه ـ ــاد الشـ ـــــ ـــــــئوليـاتهـا الاجتمـاعيـة، وبين نظم الاقتصـ ا الـدولـة عن مسـ

ـــــــيطرة البيروقراطيـة على   ـــــــيوعيـة تكرس السـ كيـة أو شـ ـــــــترا القـائمـة على مفـاهيم اشـ

ــادية وتحرّم الملكية ال ــطة الاقتصــ ــع  الأوضــــاع والأنشــ خاصــــة لوســــائل الإنتاج وتخضــ

ــاد الوطني للقرارات الإدارية الغير مدركة لطبيعة الق ــادية المحلية  الاقتصــ وى الاقتصــ

 والخارجية ذات التأثير.
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ــاد الوطني، فقد   ــا  من هذين النمطين في إدارة الاقتصـــ ــر أيضـــ وقد عانينا نحن في مصـــ

سائدة في الستينيات  كانت سياسة التأميم والتخطيط المركزي وإلغاء آليات السوق  

ــبعينيات من القرن الماضــــــي بكل ما ترتب عليها من انغلاق وتدهور في  وأوائل الســــ

اطية بالقطاع العام، كما عشــنا فترة الانفتاح  الكفاءة الاقتصــادية وتضــخم في البيروقر 

الاقتصادي والهرولة إلى الدخول في نطاق اقتصاد السوق وتخلي الدولة عن قطاعات  

تصـــــــاد الوطني للقطاع الخاص بدعوى إعمال آليات الســــــــوق من دون  مهمة في الاق

  إيجـاد المعـايير والضــــــــوابط لتحـديـد مســــــــئوليـة القطـاع الخـاص الاجتمـاعيـة وتفعيلهـا 

لحمــايــة المســــــــتهلكين وضــــــــمــان حريــة المنــافســـــــــة وقطع الســــــــبــل أمــام الاحتكــار  

 والمحتكرين.         

قراطي ينبغي أن يكون القضاء على  كذلك فإن هدفا  رئيسيا للنظام الاقتصادي الديم 

ما يقرب من نصــف عدد المصــريين الذين يعيشــون تحت خط الفقر    الفقر وانتشــال 

بذلك ما يمكن أن يشــــــتريه الدولار    ]ويقصــــــدفي اليوم  بما يعادل دولار أمريكي واحد  

جنيهات في اليوم لمأكله    6من سلع وخدمات، فلنا أن نتصور إنسانا  يعيش بأقل من  

  وسكنه وكافة احتياجاته الحياتية!![.ومشربه 

ــاديـة المـأمولـة لا بـد وأن تبـدأ ببنـاء اســــــــتراتيجيـة وطنيـة للتنميـة   إن الانطلاقـة الاقتصــــــ

عادة هيكلة مؤسسات الاقتصاد  تتبنى مفاهيم عصرية وعادلة لإ  لشاملة الاقتصادية ا

ـــــــــــــــــي بما يحقق زيادة الإنتاج من الســـــــلع والخدمات ويخلق فرص العمل   ـ ــــ ـــ الوطنـــــ

لحقيقية، وتعالج مشــكلة تضــخم الدين المحلي العام والدين لخارجي، بما يؤدي في ا

ي يلمس المواطن آثـارهـا  و حقيقيـة في النـاتج القومي الإجمـال النهـايـة إلى معـدلات نم

 ويتمتع بنتائجها في شكل مستويات أفضل للمعيشة.

 عمال العامملاحظات على مشروع تمليك المواطنين حصة مجانية في شركات قطاع الأ

الأعلى     المجلس  انعقد  واضح  غير  تمهيد  سوى  يسبقه  لم  مفاجئ  تطور  في 

نتهاء أعمال مؤتمر  للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي بعد أسبوع واحد من ا 
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أمين   فيه  أعلن  إعلامي  مؤتمر  الاجتماع  أعقب  ثم  الخامس،  السنوي  الحزب 

المواط قنبلة ما يسمى "إشراك  بالحزب عن  إدارة أصول  السياسات  نين في عوائد 

"البرنامج   له عنوانا  أشد جاذبية وهو  اتخذ  أن  الإعلام الحكومي  الدولة" ثم ما لبث 

الشعبية".   للملكية  تبقى من  المصري  توزيع ملكية ما  يتم  البرنامج  وبموجب هذا 

عمره   تعدى  من  كل  على  مجانية  صكوك  شكل  في  العام  الأعمال  قطاع  شركات 

اما  من المصريين سواء المقيمين في داخل البلاد أو خارجها ومن  الحادية والعشرين ع 

من الفروق  دون النظر إلى اختلافهم في الدخل والثروة أو الموقع الوظيفي وغير ذلك 

 بين البشر. 

 ولماذا السرية والمفاجأة؟ 
والمثير للعجب هو تلك السرية التي أحيط بها هذا المشروع رغم أن وزير الاستثمار  

بأن  أعمال  صرح  افتتاح  في  الرئيس  خطاب  جاء  فقد  أعوام.  ثلاثة  منذ  يدرسونه  هم 

لالمؤتمر الأخير للحز  إلى هذا المشروع. كذلك  م يذكر رئيس  ب خاليا  من أي إشارة 

برنامج   توجهات  في  الكبرى  النقلة  هذه  عن  شيئا   المؤتمر  أمام  كلمته  في  الوزراء 

إدارة أصول الدولة". وبمراجعة    الخصخصة الذي دأبت حكومته على تسميته "برنامج 

برنامج الحكومة الذي قدمته لمجلس الشعب وبيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام  

لا نجد أي    2005، والبرنامج الانتخابي للرئيس المعلن في  2007ديسمبر    30المجلس في  

الحديث   إن  بل  العام،  الأعمال  المواطنين شركات قطاع  تمليك  إلى مشروع  إشارة 

مي للحكومة والحزب كان دائما  يركز على نجاح برنامج إدارة أصول الدولة وما  الرس 

عن  الحكومة  أعلنت  الاتجاه  لهذا  وتأكيدا   إنجازات.  من  إدارة    حققه  برنامج  تنشيط 

شركة مشتركة للبيع،    41شركة قطاع أعمال عام و   45الأصول المملوكة للدولة بطرح 

لة في قطاع البترول للبيع، وكذلك طرح  وطرح مجموعة إضافية من الشركات العام

شرائح من أسهم الشركة المصرية للاتصالات والشركات المماثلة للبيع في البورصة  
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والبورصات  طرح    المصرية  فعلا   تم  قد  وكان  المصرية  20العالمية  أسهم  من   %

 للاتصالات. 

للدولة   المملوكة  الأصول  إدارة  برنامج  اتجاه  يتحول  ويعل   360وفجأة  أمين  درجة  ن 

المتبقية من  السياسات بالحزب الوطني ومعه وزير الاستثمار عن تمليك الشركات  

لمرة واحدة، كما يعلن وزير  برنامج الخصخصة بالمجان لفئة محددة من المواطنين و

العام   الأعمال  بيع شركات قطاع  الخصخصة والامتناع عن  برنامج  الاستثمار وقف 

شركة منذ بداية البرنامج وحتى    163بيع حوالي    بالطريقة السابقة التي تم بموجبها 

زيارة   في  والرئيس  الإعلان  ويتم  الجديد،  الشعبية  الملكية  برنامج  بإعلان  توقفه 

رئيس الوزراء في زيارة لروسيا وقبل أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء  للسودان و 

كثرهم    ا بهذا الإعلان.  مثلن   - إن لم يكونوا جميعا     - الذي نعتقد أن أعضاءه قد فوجئ أ

 أسئلة تبحث عن إجابات 
ورغم ترحيبنا بوقف برنامج الخصخصة حتى ولو كان قد تغير اسمه إلى "إدارة أصول  

بالوفد يوم    الدولة"،  كتوبر الماضي بضرورة مراجعة هذا    21حيث طالبت في مقالي  أ

الدولة في ضبط وتنسيق الاقتصاد الوطني لموا جهة  البرنامج في إطار استعادة دور 

آثار الأزمة المالية العالمية، إلا أنني وكثير من المصريين قد غم علينا الأمر ولم تتضح  

لهذا المشروع المفاجأة. وفي محاولة لفهم ما جرى تتسارع  لنا بعد الصورة الحقيقية  

مجموعة من الأسئلة الحائرة تبحث عن إجابات. لماذا تتجه حكومة مصر الآن في اتجاه  

وعا  عن دورها في إدارة قطاع الأعمال العام بينما دول رأسمالية  معاكس وتتخلى ط 

ضبط الاقتصاد الوطني إلى الحد  في الأساس تتجه الآن إلى زيادة دور الدولة في تنظيم و 

الذي تلجأ فيه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لشراء أنصبة في بنوك وشركات  

ا  اجتياز  في  بغية مساندتها  الخاص  القطاع  الأزمة  من  عن  الناشئة  الصعبة  لظروف 

 المالية العالمية. 
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ت  إلى  المشروع  هذا  وراء  من  الحاكم  الحزب  يهدف  هل  الأسئلة،  كم  خليص  وتترا

برنامج   التمهيد لوقف  الهدف هو  أن  أم  تلك الأصول؟  إدارة  حكومته من مسئولية 

طالما    الدعم السلعي باعتبار أن تلك المنحة المجانية هي شكل للدعم النقدي الذي 

اشتاقت الحكومة إلى تطبيقه كما تمنى رئيس الوزراء في حديثه إلى صحيفة الأهرام  

يخشى أن يرفض مجلس الشعب هذا الموضوع إن  منذ أسابيع قليلة وقال فيه أنه  

عرض عليه؟ وثمة سؤال آخر، هل هذه الخطوة تمهيد لبيع تلك الشركات بتوسيط  

ية المصريين الفقراء ومحدودي الدخل ممن  المواطنين حيث يتوقع الكثيرون أن أغلب

سيحصلون على الصكوك المجانية لن يحتفظوا بها بل سيسارعون إلى عرضها للبيع  

الحكومة قد حققت  وسي كون المشترون جاهزون لجمعها بأبخس الأسعار، وتكون 

بالطريقة   والبيع  والطرح  التقييم  أمور  في  التورط  دون  من  الشركات  بيع  هدف 

لتي تثير عادة كثيرا  من اللغط والاتهامات، وما يدعم هذا التوجس أن أمين  التقليدية ا 

مر الإعلامي بمنع بيع الأسهم لفترة  السياسات قد رفض اقتراحا  عرض عليه في المؤت 

 زمنية وأصر على إمكان بيعها منذ اليوم الأول لتسليمها للمواطنين! 

لتحول الجذري في فكر الحزب  وأسأل كما يسأل كثير من الناس الذين فاجأهم هذا ا

ا تطرح  لماذا  الحادية  وحكومته،  فوق  هم  لمن  تخصص  ولماذا  بالمجان؟  لصكوك 

وكيف يتساوى الفقراء والأغنياء ومتوسطي الدخل في قيمة  والعشرين من العمر؟  

ما يحصلون عليه من تلك الحصص أو الأسهم؟ وما موقف الأطفال والقصر الذين  

ثم لا يحصلون على شيء؟ أليس الجميع مصريين    يهما ومن ل ك فقدوا الأم أو الأب أو  

 ولهم حقوق متساوية كما هم متساوون في الواجبات؟  

 الدستورية   خطر الطعن بعدم
الملكية   مشروع  أن  البعض  يرى  إذ  الدستورية  عدم  شبهة  تعقيدا   الأمر  يزيد  وما 

ن الدولة تحمي  من الدستور التي تنص على أ  8الشعبية لأصول الدولة يخالف المادة  

من الدستور التي تنص على أن " الملكية    30تكافؤ الفرص بين المواطنين، والمادة  
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تتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"،  العامة هي ملكية الشعب و 

التي تؤكد حرمة الملكية العامة وواجب كل مواطن في حمايتها، والمادة    33والمادة  

لمصريين جميعا  سواء أمام القانون وأنهم متساوون في الحقوق  التي تؤكد أن ا   40

العقيدة. ومن ثم فإن    والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين أو 

تخصيص فئة من المواطنين دون غيرهم لتملك شركات عامة هو غير دستوري إذ  

 يحرم باقي المواطنين من حقهم الدستوري كملاك لتلك الأصول! 

 كيف تدار الشركات في ظل الملكية الشعبية؟ 
ولعل أخطر التساؤلات تدور حول مصير الشركات التي ستدرج في برنامج الملكية  

تحمل   من  وأجهزتها  الحكومة  انسحبت  وقد  الإدارة  طريقة  حيث  من  الشعبية 

التي   التصريحات  الشركات. وقد تضاربت  تلك  توجيه ورقابة ودعم  مسئولياتها في 

بعض تصريحاته أن الشركات  وزير الاستثمار في هذا الشأن، فقد فهم من    أدلى بها 

  1991لسنة    203القابضة العشر القائمة الآن سوف تبقى، بينما هو يؤكد أن القانون  

استمرار   حالة  وفي  الأمر؟  يستقيم  فكيف  يلغى،  سوف  الشركات  تلك  أنشأ  الذي 

م تمليكها للمواطنين فكيف  الشركات القابضة في الإشراف على الشركات التي سيت

الجهاز القومي الجديد الذي أعلن أنه سينشأ بقرار جمهوري لإدارة  ستكون علاقاتها ب 

 أصول الدولة؟  

وفجوة   إداري  فراغ  لحالة  بالكامل  المباعة  الشركات  تتعرض  أن  المحتمل  ومن 

رقابة  مؤسسيه إذ لا يستطيع المالكون الجدد من أفراد الشعب القيام بدور فاعل في ال 

تلك الشركات غنيمة سهلة للقائمين    وتصبح   الملكية، والتوجيه الذي يتيحه لهم حق  

على إدارتها من دون وجود آلية واضحة للمحاسبة والتقييم. ويكاد البعض يشبهون  

الصورة على   بهذه  الشركات  قانون    41توزيع ملكية  نتيجة  بما حدث  مليون مواطن 

زراعية  يت الملكية الزراعية ومنع عملية التنمية ال الإصلاح الزراعي الذي أدى إلى تفت

على   الذي سيوزع  الصك  أن  أعلن  ما  المخاوف  هذه  ويؤكد  اليوم.  حتى  المتكاملة 
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ملكية   في  حصة  المواطن  يعطي  ولكنه  بذاتها  شركة  اسم  يحدد  لن  المواطنين 

نى  داخلة ضمن برنامج الملكية الشعبية، بمع   إنها ستكون التي قيل    153ال  الشركات  

عمل  عليهم  سيمتنع  المواطنين  هؤلاء  للمساهمين    يا  أن  العامة  الجمعيات  حضور 

تثور   السياق  الجمعيات؟ وفي نفس  تلك  يا ترى ستتشكل  الشركات، فكيف  بتلك 

شركات   في  للمساهمين  العامة  الجمعيات  كتمال  ا كيفية  بشأن  مماثلة  مشكلة 

ب الاحتفاظ  الدولة  تقرر  التي  الشعبية  الملكية  في  برنامج  تصل  ملكيتها  في  نسب 

 %؟ 30ولا تقل في البعض الآخر عن %  67البعض منها إلى 

ولعل أخطر الأسئلة تتعلق بمستقبل الشركات وكيفية حصولها على التمويل اللازم  

لتطوير عملياتها وتحديث طاقاتها الإنتاجية بعد انقطاع صلتها بالدولة؟ هل سيكون  

ي غياب ضمان الشركات القابضة لها؟ وإذا  من السهل عليها الاقتراض من البنوك ف 

تلك  حاو  في  المساهمة  تقتصر  فهل  المال  رأس  لزيادة  الالتجاء  الشركات  إدارة  لت 

الزيادة على أصحاب الحصص المجانية ومن أين يأتون بالمال اللازم؟ أم يفتح الباب  

ية  لكل من يريد المساهمة في الزيادة، وهنا يثور تساؤل كيف تتساوى حقوق الملك

ا  وآخرين دفعوا ثمنا  لما يملكونه  بين مساهمين حصلوا على حصص بالأسهم مجان 

 من أسهم؟ 

عن قيمة ما سيحصل عليه كل منا في هذه    - وأنا منهم ومعهم    - ويتساءل المصريون  

الصفقة الوحيدة؟ لقد تراوحت الأرقام والتقديرات فمن قائل بأن حصة كل مواطن  

حدد إلا  ويصرح وزير الاستثمار أن القيمة لن تت   يه،نج   2000مليون ستبلغ    41ال  من  

بعد الانتهاء من إعداد قواعد التوزيع وتقييم الشركات المباعة. ولكن بطريقة مبسطة  

مليون جنيه    2032نقول إذا كانت قيمة حقوق الملكية في تلك الشركات قد بلغت  

فإن نصيب    2006/2007حسب بيانات مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن سنة  

  50المشروع لن يتجاوز في أحسن الأحوال  كل مواطن سيحصل على صك ضمن هذا  

الأرباح   من  نصيبه  على  الحصول  في  وشارك  بالصك  المواطن  احتفظ  فإذا  جنيها! 
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يقرب من   ما  الماضي  العام  بلغت في  للتوزيع وقد  القابلة    - مليار جنيه    4الصافية 

ال  جنيه.    100فسيكون نصيبه حوالي    - ربحية  وبافتراض استمرار هذا المستوى من 

مليار   10أخذنا في الاعتبار أن تلك الشركات مدينة للبنوك بمبلغ يصل إلى حوالي   وإذا 

القابضة   والشركة  والنسيج  للغزل  القابضة  للشركة  التابعة  الشركات  وأن  جنيه 

حوال  فإن الصفقة تبدو خاسرة أو في أحسن الأ   سالبة، للتجارة حقوق الملكية فيها  

 هزيلة. 

كهم  وإذا كان الهدف من صفقة الملكي  ة الشعبية هو تحسين أحوال المواطنين وإشرا

بنصيب عادل في عوائد شركات قطاع الأعمال العام فلماذا تقتصر الملكية الشعبية  

الشركات   تلك  الحربي    153ال  على  الإنتاج  وشركات  المشتركة  الشركات  دون  من 

من    الهيئات الاقتصادية والمرافق العامة وغيرهاوشركات هيئة قناة السويس وكل  

% وقد  67أصول الدولة؟ ولماذا تحتفظ الدولة بنسب في بعض الشركات تصل إلى  

كان يكفيها استخدام فكرة السهم الذهبي الذي طبقته حكومة تاتشر كي تظل قادرة  

على   الاعتراض  بحق  تحتفظ  كونها  تصرفاتها  على  والرقابة  الشركات  توجيه  على 

 العام؟   القرارات التي تراها غير متوافقة مع الصالح

 خطر استحواذ غير المصريين على أصول الدولة! 
حقوق   وحماية  العام  الأعمال  قطاع  على  المحافظة  هو  قيل  كما  الغرض  كان  وإذا 

العاملين به بتمليك الشركات للشعب، فكيف يسمح بتداول صكوك الملكية فور  

رين  ون احتمال وقوع تلك الشركات في أيد ملاك آخ تسليمها للمواطنين ومن ثم يك 

سواء من المصريين أو غيرهم قد يعمدون إلى تصفيتها أو الإضرار بحقوق العاملين  

تمت   التي  الشركات  من  كثير  في  حدث  كما  أصولها  بيع  أو  نشاطها  تغيير  أو  بها 

 خصخصتها بالأسلوب التقليدي بالبيع إلى مستثمر رئيسي؟ 

ائد برنامج إدارة  ة أن يشارك المصريون في عو ن الملكية الشعبيوإذا كان الغرض م 

الأصول، فلماذا لا يوزع على المواطنين نصيبهم في حصيلة برنامج الخصخصة والتي  
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المركزي    50بلغت ما يقرب من   الجهاز  ولو    للمحاسبات؟ مليار جنيه حسب تقدير 

الأضحى المبارك  فعلت الحكومة ذلك وقررت صرف منحة للمواطنين بمناسبة عيد  

لحصل من    مثلا   يقرب  ما  على  مواطن  يلهجون    1220كل  ما سيجعلهم  وهو  جنيه 

 بالشكر والثناء للحزب الوطني وحكومته! 

ويقولون في الحزب الوطني الديمقراطي أن المعارضة تريد العودة بالبلاد إلى الوراء  

تتقدمون    40أو    30 الذين  أنتم  الجديد  الفكر  لأصحاب  ونقول  الوراء  سنة،  إلى  بنا 

لكية الشعبية لشركات قطاع الأعمال العام فقد جربت دول كثيرة هذا  بمشروع الم 

الفوائد التي تمناها   كبر من  كثر من عشرين عاما  وكانت مشكلاته أ الأسلوب منذ أ

الذين خططوا لمثل هذا المشروع وطبقوه في روسيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وغيرها  

 ة في الأساس. من دول أوروبا الشرقي

 البديل:  

 يد إدارة واستثمار الأصول العامة وتطوير برنامج الخصخصة ترش 

ـــــــكــل أراض   ـــــــول المملوكــة للــدولــة ممثلــة في شـ نرى أن هنــاك قــدرا  هــائلا  من الأصـ

وعقـارات ووســــــــائـل نقـل ومعـدات وأثـاثـات مكتبيـة وأجهزة وقطع غيـار وغيرهـا من  

ــتودعات مختلف الوز  ــرة في مســــ ــتلزمات منتشــــ زة  ارات والهيئات العامة وأجه المســــ

الحكومة المركزية والمحافظات. وتعاني تلك الأصــول من الإهمال الجســيم في أغلب  

الأحيان وافتقاد النظم الســـليمة لحصـــرها وتســـجيلها والمحافظة عليها. وتقدر قيمة  

ــــــتودعـات الحكوميـة بمـا لا يقـل عن  كـدة في المسـ ـــــــول الرا مليـار جنيـه وكلهـا    22الأصـ

ة إعادة شـراء ذات الأصـناف بأسـعار أعلى  لف والسـرقة، ناهيك عن مشـكلمعرضـة للت

 نتيجة عدم إدراك توافرها في المستودعات. 

ــول يجعلها تقدم   كما أن عدم معرفة أجهزة الدولة بما يتوفر لكل منها من تلك الأصــــ

على الشـراء المحلي أو الاسـتيراد من الخارج لذات الأشـياء المتوافرة في مسـتودعات  

كدة.ت حكومية أخرى وهي غير مستجها  خدمة ورا
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ــول الحكومية يهدف إلى وقف إهدار   ــامل إدارة الأصــ ــرورة إحداث برنامج شــ ونرى ضــ

كم في مخازن الدولة   الموارد الوطنية الضــــخمة المتمثلة في المخزون الســــلعي المترا

ــتريات الحكومية وتكرار   ــيطرة على عمليات المشــــ نتيجة عدم إحكام التخطيط والســــ

في المخازن، ويتضـــمن البرنامج المقترح العناصـــر    ء نفس الأشـــياء رغم تواجدها شـــرا

 التالية:

تحديد وحصــر الأصــول المملوكة لأجهزة الحكومة على جميع المســتويات والتأكد   .1

 من التحديث المستمر لسجلات الأصول.

تحديد حالة تلك الأصــول من حيث الصــلاحية للاســتخدام وكفاءتها في الاســتخدام   .2

لصــــــــيـانتهـا وتحـديثـه، ومـدى توفر قطع الغيـار اللازمـة ل لات  وجود برامج    ومـدى

 والمعدات، فضلا  عن توفر الخبرات الفنية المناسبة لأعمال الصيانة والإصلاح.

ـــــــتودعــات الحكوميــة على مختلف   .3 كــدة في المسـ ـــــــنــاف الرا ـــــــر الأصـ تحــديــد وحصـ

الأجهزة  المســــــــتويــات، وتحــديــد قيمتهــا، وبيــان مــدى الحــاجــة إليهــا من جــانــب  

 ومية المختلفة.الحك

كدة وتعميمها على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة   .4 ــناف الرا ــر قوائم الأصـــ نشـــ

كــد الموجودة في جهــات   والمحــافظــات لتحــديــد مــا تحتــاج إليــه كــل جهــة من الروا

 أخرى.

كد   .5 إدارة عملية التبادل وفق احتياجات الجهات بغرض التخلص من المخزون الرا

 ت التي تحتاج إلى تلك الأصناف.دام في الجهاوتوجيهه للاستخ

ــــــتريات الحكومية طبقا  للاحتياجات   .6 ــــــبط عمليات المشـ ــــــع قواعد ملزمة بضـ وضـ

كـدة قبـل إقرار شــــــــراء أصـــــــنـاف   الفعليـة، مع البـدء بمراجعـة قوائم الأصــــــــنـاف الرا

ــتريات الخاصـــة بمختلف الجهات الحكومية من الأصـــناف   جديدة، وتنســـيق المشـ

ة المشـــــتريات من نفس المواد ومن ثم ضـــــياع  رة ومنع تجزئ المشـــــتركة والمتكر

كبر.  فرص الوفرة بالحصول على أسعار وشروط أفضل في حالة شراء كميات أ
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تخطيط وتنظيم عملية بيع الأصـــــناف الخردة والكهنة وفق معايير تضـــــبط عملية   .7

 التخريد والتكهين.

ـ ـــ .8 ة  جيلها، ودراســ ــحصـــــر الأراضــــي والعقارات والممتلكات العائدة إلى الدولة وتسـ

مدى صــــــلاحيتها للاســــــتخدام ومدى حاجة الوزارات والجهات الحكومية إلى تلك  

 الأصول.

ــواء بالتبادل بين الهيئات   .9 ــول ســـــ ــتفادة من تلك الأصـــــ ويتم اتخاذ إجراءات الاســـــ

ـــــــيلـة النـاتجـة من البيع أو   الحكوميـة، أو البيع أو الإيجـار، على أن تخصــــــــص الحصـ

 ري للدولة وتحسين كفاءته.الجهاز الإداالإيجار لتمويل برامج تطوير 

ونرى تفعيـل دور الهيئـة العـامـة للخـدمـات الحكوميـة وتحميلهـا مســــــــئوليـة إدارة   .10

ــيرات الموازنة   ــاف إلى تأشــ ــوابط تضــ ــتغلة وفقا لضــ الأصــــول الحكومية غير المســ

 العامة للدولة.

 4إعادة هيكلة برنامج الخصخصة
ــة والــذي بــدأ في العــام ــــــ ـــــــخصـ ــــــلاح    1991  نرى أن برنــامج الخصـ كبــا  لعمليــة الإصـ موا

ــادي،   ــخصــــــة التي تمت منذ بداية البرنامج  الاقتصــــ وقد بلغ مجموع عمليات الخصــــ

مليار جنيه، بمتوســط    37.76عملية بقيمة إجمالية   289نحو    2006وحتى شــهر مارس  

ـــــــنـة، وبقيمـة نحو   19حوالي  ـــــــنويـا . ولا يزال هنـاك في   2.5عمليـة في السـ مليـار جنيـه سـ

لكامل للدولة  شـركة مملوكة با 164ات المتبقية في برنامج الخصـخصـة  محفظة الشـرك

  شركة مشتركة. 648عامل، فضلا  عن أنصبة مملوكة للدولة في  377051يعمل بها 

الكثير من الســلبيات التي    -منذ بدايته وحتى الآن    -وقد شــاب برنامج الخصــخصــة  

ـــــــة إلى  ب العمـل على تلافيهـا حتى لا يؤدي التطبيق الخـاطئ ليج ـ ـــــــخصـ مفهوم الخصـ

 وتتركز سلبيات برنامج الخصخصة فيما يلي:تبديد وإهدار الموارد القومية. 

 
 المعلومات مستمدة من موقع وزارة الاستثمار على شبكة الإنترنت   4
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يطلق على برنامج الخصخصة الآن اسم " برنامج إدارة الأصول" والواقع يؤكد أنه   .1

ــول، وفي الحقيقة أن   ــة  البيع ليس الوسـ ـــبرنامج بيع الأصــ يلة الوحيدة للخصــــخصــ

ــاك منح عقود الإدارة أو الا الأمر في فهنـ ــاد النظر في  ــددة يعـ ــــــتغلال لفترة محـ سـ

هــا. كمــا تختلف طرق البيع، فقــد يتم البيع لمســــــــتثمر رئيســــــــي، وقــد تبــاع  نهــايت 

ــهم. وقد يكون البيع متاحا للجميع بدون   ــكل أسـ الوحدة بالمزاد، وقد تطرح في شـ

وقـد تطرح الشــــــــركـات للإيجـار أو تـدمج بعض    نـب. تمييز، وقـد تحـدد نســــــــبـة للأجـا

ـــــــين أدا  الشــــــــركـات ءهـا، كمـا تتضــــــــمن إدارة  أو تعـاد هيكلتهـا إداريـا  أو مـاليـا  لتحسـ

ــاطها. ولكن ما يحدث في البرنامج الآن هو مجرد البيع.   الأصــــول تعديل مجال نشــ

لذا ينبغي إعادة صـــــياغة وتوضـــــيح أهداف البرنامج بعدم قصـــــرها على عمليات  

ة بـدائـل أخرى  والتخلص من الشــــــــركـات المملوكـة للـدولـة، بـل يجـب دراســـــ ـــ  البيع

 كات.لفصل الملكية عن الإدارة في تلك الشر

عـدم وجود معـايير واضـــــــحـة تحكم اختيـار وتحـديـد شــــــــركـات قطـاع الأعمـال التي   .2

تطرح للبيع. فقد سـبق للحكومة أن أعلنت في بدايات البرنامج عدم خصـخصـة ما  

رة.  ، وكذا التركيز على بيع الشـركات الخاس ـالاسـتراتيجيةأسـمته آنذاك بالشـركات  

ــبحت عمليات ــركات في   ولكن تحول البرنامج وأصـ ــل وأنجح الشـ البيع تطال أفضـ

قطاع الأعمال العام. وتعترف وزارة الاسـتثمار على موقعها في شـبكة الإنترنت بأن  

ــنيف   ــيء قابل للبيع حيث ورد ما يلي بالنص" تمت إعادة تصـــ ــركة  64كل شـــ   شـــ

ــركات   ــابق على أنها شــ ــتراتيجية كانت تصــــنف في الســ ن من المقرر لها أن  كاو  اســ

ـــــــركـات يمكن بيعهــا على  2007تظــل مملوكـة للحكومــة حتى بعــد عــام  . هــذه الشـ

ــع خطط محددة قبل طرحها للبيع. وهذه الفئة   ــرورة وضـــــ الرغم من أهميتها وضـــــ

ــناعة التبغ والأســــمدة والخدما  ت البحرية  تشــــمل الشــــركات العاملة في مجال صــ

كيماويات والأســــمدة. وقد تكون  بجانب بعض الشــــركات المشــــتركة مثل البتر و

هذه الشـركات لا يمكن المسـاس بها أي أنها خارج برامج    انطباع سـلبي مؤداه أن
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كما جاء في نفس الموقع ما يلي" يتميز برنامج بيع الأصــــول بأنه    الإصــــلاح والبيع

ـــــــرا  ع ـــــــب الطلـب. فـالبيع ليس قـاصـ ـــــــلفـا  من  موجـه حسـ لى مجموعـة محـددة سـ

 روض جادة فأن أي شركة يمكن بيعها".لة تلقي عالشركات والأصول. ففي حا

ـــــــألـة التوقيـت، حيـث لا يبـدو أن هنـاك معـايير   .3 ـــــــلبيـات البرنـامج الحـالي مسـ ومن سـ

ــتها، وقد تكرر   ــخصــــ ــركات المطلوب خصــــ دقيقة تحدد توقيت عمليات طرح الشــــ

هلة كافية مما لم يتح الفرصـة لكثيرين  طرح شـركات كثيرة في وقت واحد ودون م

ل بيع عديد من  لترتيبات المالية المناســبة، الأمر الذي أدى إلى فش ـــللاســـتعداد با

 تلك الشركات أو بيعها بقيم أقل من القيمة الحقيقية. 

وحتى بالنســبة للشــركات الخاســرة، فإن ســياســة الحكومة الآن هي التخلص من   .4

ــعر ويتأكد ذل ــركات بأي ســـــ ــتثمار  هذه الشـــــ ــــ على  ك مما جاء في موقع وزارة الاسـ

على الرغم من التحدي الكبير الذي يصاحب عمليات  ــه  رنت المشار إليشبكة الإنت 

ــهور   بيع الشـــــركات الخاســـــرة، إلا أن العديد من الصـــــفقات التي تمت خلال الشـــ

التســــعة الماضــــية قد تضــــمنت شــــركات خاســــرة. وتعتزم وزارة الاســــتثمار التزام  

ــركات الخاســــــرة قبل طرحها للبيع من خ  المرونة عند لال تقييم  تحديد قيمة الشــــ

يدة للحكومة تضـــع في الاعتبار التكاليف  المزايا المتاحة لكل شـــركة. فالرؤية الجد

ــــــول   النــاتجــة عن رفض أحــد عروض البيع ممــا يؤدي إلى الاحتفــاظ بــأحــد الأصـ

 . الخاسرة التي تحتاج إلى أموال طائلة للبقاء في مواجهة التنافس

كات المطروحة للبيع، كما لا  عدم وجود معايير متفق عليها وشــفافة لتقييم الشــر .5

 ـــ ة واحدة في اختيار الجهات القائمة بالتقييم. ومؤدى ذلك  يوجد معيار أو ســـــياســ

ـــــــركــات يثــار أنهــا بيعــت بــأقــل من قيمتهــا الحقيقيــة. وفي أغلــب   أن كثيرا  من الشـ

ــا  ــاز المركزي للمحـ ــارير الجهـ ــدر تقـ ــان تهـ ــات التي تحتوي على تقييم  الأحيـ ــــــبـ سـ

 م الذي تعده المكاتب الخاصة.للشركات أعلى من التقيي
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كــذلــك فقــد جرى في بعض الحــالات تكليف نفس الجهــة للقيــام بعمليــة تقييم   .6

وهذا يتيح فرصــا     رئيســي، الشــركات المطروحة للبيع والترويج للبحث عن مشــتر  

يم إلى تســـريب معلومات  لتضـــارب المصـــالح حيث قد تعمد الجهة القائمة بالتقي

ى بعض المشـــــترين ومن ثم يتقدمون بعروضـــــهم  عن القيمة المقدرة للشـــــركة إل 

ــة فير  وهم على مع ــعر الذي تريده الحكومة مما يتيح لهم فرصـ ــبقة بالسـ رفة مسـ

متكافئة مع غيرهم من راغبي الشـــــــراء الذين لا تتوفر لهم نفس الصـــــــلات بجهة  

 التقييم والترويج.

ســواء إلى  مج إلى معايير واضــحة لتحديد الأســلوب الأفضــل للبيع  كما افتقد البرنا .7

و غير ذلك من الأسـاليب التي يبدو  مسـتثمر رئيسـي أو طرح الأسـهم في البورصة أ

 أن الاختيار في كل مرة يتم وفق ترتيبات تتفق ومصالح من يراد البيع لهم.

ــديد   .8 ــة بعد تســـ ــيلة الخصـــــخصـــ ــرف في حصـــ ــحة للتصـــ ــة واضـــ ــياســـ عدم وجود ســـ

مبكر للعاملين الذين  نيات الشــــــركات المباعة إلى البنوك وتكلفة المعاش المديو 

 يتقرر الاستغناء عنهم.

تســرب الثروة الوطنية إلى الأجانب وغير المصــريين عموما  بينما كان من الممكن   .9

إعمال قاعدة لتفضـــــيل المصـــــريين حتى ولو كانت العروض المقدمة منهم تقل  

 عن العروض الأجنبية.

اقع إلى حجب  إن التطبيق غير المخطط لبرنامج الخصـــخصــة قد يكون أدى في الو .10

ــل أن تتجه إلى بناء طاق ــتثمارات كان من الأفضـ ــيف إلى  اسـ ات إنتاجية جديدة تضـ

 قاعدة الإنتاج الوطني بدلا  من توجهها إلى شراء طاقات إنتاجية قائمة فعلا . 

إلى طرح    2004نتها الحكومة في  من ناحية أخرى، فقد تضـــــمنت التيســـــيرات التي أعل

ــركات قطاع الأعمال العام بم ــبه "شـ " حيث تضـــمن تلك القواعد بيع  الأوكازيون ا يشـ

المصـانع دون الأراضـي، وإعفاء المشـتري من تحمل ديون الشـركات المباعة، وتقييم  
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ــعر المثل بغض النظر عن ارتفاع قيمتها الفعلية، واختيار الآلات التي   ــي بســــ الأراضــــ

 اءها وترك ما عداها.يريد شر 

 أهمية الشفافية في عمليات الخصخصة
ن قضـية الخصـخصـة لا يمكن أن تناقش بشـكل جزئي متفرق بمناسبة بيع كل  ى أونر

ــامـل ومحـدد   ـــــ ــألـة في إطـار برنـامج شـ ـــــ وحـدة على حـده، وإنمـا ينبغي أن تنـاقش المسـ

رات  لســـياســـة الحكومة عن الخصـــخصـــة لفترة قادمة محددة تناقش فيها كل الاعتبا 

لاقة ويصــير اســتطلاع  الســابقة ويكون محلا  للمناقشــة من مختلف الجهات ذات الع

من مجلس الشــعب ولا يتم تغيير القواعد    آراء المواطنين بشــأنه ثم يصــدر به قانون

 والمعايير إلا بقانون آخر من المجلس.

 لمرحلة القادمة:نؤكد أهمية الالتزام بالمعايير التالية في إدارة برنامج الخصخصة في ا إننا
ت منفصـلة ومشـتتة وإنما لابد وأن  ينبغي ألا تظهر عمليات الخصـخصـة كما لو كان .1

نامج متكامل يتضمن تحديد الوحدات المطلوب خصخصتها، ومبررات  يجمعها بر 

ــاليب   ــا  للتقييم، وأســـ ــاســـ ذلك، والمواعيد المحددة لذلك، والمعايير المتخذة أســـ

ــــــراء، وما إذا كان الطرح متاحا     البيع ومبررات ذلك، وشـــــــروط الأهلية  للتقدم للشـ

 طنين فقط، وغير ذلك من الاعتبارات. للجميع أم للموا

ضــرورة عرض برنامج الخصــخصــة على مجلســي الشــعب والشــورى بعد عرضــه   .2

للنقاش العام وإتاحة الفرصــة لكل أصــحاب المصــلحة في المجتمع من المشــاركة  

ن من مجلس الشـعب يتضـمن معايير  بالرأي بشـأنه. ويصـدر بالموافقة عليه قانو

ختيار الجهات التي تتولى التقييم مع اشــــــتراط  وطرق التقييم وقواعد وشــــــروط ا

ــــــبـات على نتـائج التقييم قبـل اتخـاذهـا  ضــــــــرورة موافقـة ا لجهـاز المركزي للمحـاسـ

 أساسا  للتصرف.

التركيز على بيع الشــــــركات الخاســــــرة أولا  وتجنب عمليات إعادة الهيكلة وتطهير   .3

ـــــــر وغيالـد ــــــح تجـارب كثيرة في مصـ رهـا من  يون التي عليهـا قبـل البيع حيـث توضـ
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تؤدي إلى تحســـين    الدول التي خاضــــت تجربة الخصــــخصــــة أن هذه المحاولات لا

 صافي السعر المتحصل عليه من بيع تلك الشركات.

ــتركة مع البدء بالحصــــــص   .4 ــركات المشــــ التركيز على بيع حصــــــص الدولة في الشــــ

ن البيع عن طريق البورصــــــة بشــــــرط مراقبة أوضـــــاع  الصــــــغيرة، ويفضــــــل أن يكو

ت  البورصة واختيار التوقيت المناسب لطرح هذه الأسهم للبيع. وبالنسبة للشركا 

% فيفضـل أن يتم البيع إلى مسـتثمر رئيسـي  50التي تزيد حصـة الدولة فيها عن  

وعن طريق منافســة دولية مفتوحة بحيث يمكن الحصــول على أفضــل العروض.  

ــد ــة فلا يجب أبدا  أن  ويجب التشـ ــهم المقيدة في البورصـ ــبة للأسـ يد على أنه بالنسـ

ـــــــهم بنـك   ــة وعـدم تكرار مـا حـدث في بيع أسـ ـــــ ـــــــعر البورصـ يقـل ثمن البيع عن سـ

ــعر   ــعر يقل عن ســـــ ــري الأمريكي حيث بيعت بســـــ ــكندرية في البنك المصـــــ الإســـــ

البورصة يوم إتمام الصفقة. وفي الغالب يجب تحميل المشتري بعلاوة فوق سعر  

كثر من   % من أســهم شـركة  50البورصـة حيث يحصــل على حق الأغلبية بشــرائه أ

 ما، ومن ثم تكون له السيطرة على الإدارة.

ــة لما يؤدي إليه ذلك من تحميل   .5 ــخصـ ــركات المرافق العامة للخصـ عدم عرض شـ

ـــــــتثمر الخـاص إلى رفع   ـــــــافيـة نظرا  لاتجـاه المسـ ـــــــتهلكين لخـدمـاتها أعبـاء إضـ المسـ

ــــــلبيــة    أســــــــعــار هــذه الخــدمــات. وتطبيقــا  لهــذا المبــدأ ينبغي إعلان القــائمــة السـ

ــتراتيجية وضــــرورة   ــتها لأهميتها الاســ ــروعات العامة التي لا يجوز خصــــخصــ للمشــ

بقاءها في نطاق الملكية العامة. وإلى حين أن يتم إعداد الإطار التشــــريعي وآليات  

ــتها، يمكن للحكوم  ــخصـ ــة حين خصـ ــركات المرافق الخاصـ ــبط أداء شـ ة  الرقابة لضـ

تحسـين الإدارة ورفع مسـتوى الخدمات بطرح عقود إدارة للشـركات المتخصـصـة  

 مع الاحتفاظ بالملكية العامة.

ـــــــركـات عـامـة ألا يؤدي ذلـك إلى قيـام احتكـار من جـانـب   .6 يجـب الحرص حين بيع شـ

المشـتري، بمعنى ضـرورة التأكد من أن المتقدمين بعروض الشـراء لا يسـيطرون  
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ـــــــوق. كمـا يجـب تفعيـل   قـانون حمـايـة المنـافســــــــة ومنع الاحتكـار بتطبيق  على السـ

 معاييره على الشركات التي يتم خصخصتها.

ــتراتيجية مثل البنوك وشــــركات التأمين   .7 ــركات ذات الأهمية الاســ ــر بيع الشــ حصــ

والشـــركات الزراعية والخدمات العامة وشـــركات الطاقة والشـــركات الصـــناعية في 

يرهم مع اشــتراط ألا يعيدوا بيعها  المجالات الاســتراتيجية على المصــريين دون غ

ـــــــبيـل التحـديـد ينبغي في جمي ـــــــريين. وعلى سـ ع الأحوال منع وقوع  إلى غير المصـ

القطاع المصرفي المصري تحت السيطرة الأجنبية. وبشكل عام يمكن النص على  

ــكل    –إعطاء الأولوية في نقل ملكية وحدات قطاع الأعمال   ــول العامة بشــ أو الأصــ

 . إلى المصريين –عام 

ــــــول   .8 ـــــــفـافيـة التـامـة فيمـا يتعلق بعمليـات تقييم الأصـ ـــــــمـان الشـ التـأكيـد على ضـ

يع والإعلان عن كل ما يتعلق بإجراءات الخصـخصـة على المواطنين  المطروحة للب

 بشكل واضح وصريح ومفصل.

الحرص على توافر المشــــروعية لبرنامج الخصــــخصــــة بأن يتوافر نوع من التوافق   .9

خصــــــــخصــــــــة بـاعتبـارهـا عـادلـة ومنصــــــــفـه وأنهـا تتم  العـام بقبول مبـدأ وعمليـات ال

ـــــــبها محاب ـــــــلحة العامة وأنه لم يشـ اة أو تمييز بحيث يتمتع الجميع  تحقيقا  للمصـ

ــاواة في الفرص. وبوجـه خـاص ينبغي أن يتم التوافق العـام على أن   ـــــ إزاءهـا بـالمسـ

البيع قـد تم بقيمـه عـادلـة وأن الثمن المعروض منـاســــــــب ومقبول وأن الإجراءات  

 ة قد أتاحت فرصا  متكافئة لجميع المعنيين بالأمر.المتبع

الخصــخصــة في تمويل مشــروعات جديدة  التأكيد على ضــرورة اســتخدام حصــيلة   .10

تضـــــيف إلى الطاقات الإنتاجية وتســـــهم في تطوير البنية الأســـــاســـــية الاقتصـــــادية  

والاجتماعية. كما يمكن استخدام جزء من حصيلة الخصخصة لسداد دوين قائمة  

لمساهمة في تخفيف أعباء الديون وتكاليف خدمتها. وفي جميع الأحوال،  ومن ثم ا
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ــتخدام الحصــــــيلة لتمويل عجز الموازنة العامة  ينبغي التأكيد عل  ى عدم جواز اســــ

 للدولة. 

 تطوير دور شركات قطاع الأعمال العام 

المبادئ  أســاس  مع قضــية قطاع الأعمال العام على    دة هيكلة الخصــخصــة إعا  تكزتر 

 التالية:

ـــــــاد الوطني حيـث تتركز فيه    يمثـل قطـاع الأعمـال .1 ـــــــريحـة مهمـة في الاقتصـ العـام شـ

ـــــــلا  عن  ـــــــتثمـارات كبيرة، فضـ كم مخزون كبير من الخبرات الفنيـة والإداريـة  اسـ ترا

ــاب الخبرة لا يمكن   كســ أنفقت عليها مبالغ طائلة في عمليات التدريب والتنمية وإ

 تكرارها أو تعويضها بسهولة.

الاعتماد بصــــــفة أســــــاســــــية على القطاع  رغم التوجه نحو إعمال آليات الســــــوق و .2

دية، إلا أن اسـتمرار دور مؤثر  الخاص في تنفيذ برامج ومشـروعات التنمية الاقتصـا 

ـــــــاديـة هو أمر لازم لا يمكن   ـــــــاركتـه في التنميـة الاقتصـ لقطـاع الأعمـال العـام ومشـ

ــــــتراتيجيـة   ـــــــروعــاتهـا الاسـ التفريط فيــه حيــث يكون هو أداة الــدولــة في تنفيــذ مشـ

ــبط   ــلا   وتحقيق ضـ ــعار، فضـ ــيطرة على جموح الأسـ ــاد الوطني والسـ وتوازن الاقتصـ

علقـة بتحقيق التنميـة في منـاطق البلاد المحرومـة والأقـل  عن تنفيـذ برامجهـا المت

 نموا  والتي قد لا يقدم القطاع الخاص على الاستثمار فيها.

ــــــبا  .3 ــــــتمراره لا ينبع من أسـ ب  أن الإبقاء على قطاع الأعمال العام والتأكيد على اسـ

عقائدية، وإنما يصــدر عن اقتناع موضــوعي بقدرته على الإســهام في برامج التنمية  

ــــــول لا معنى لتجاوزها أو تكرارها في بم ا يتوفر له من طاقات إنتاجية وموارد وأصـ

شـركات خاصـة. كما أن الفترة اللازمة لنمو القطاع الخاص كي يصـل إلى مسـتوى  

كم الرأسمالي المتاح للقطاع العام   ستكون طويلة وغير مضمونة النتائج.الترا

للـدولـة، إلا أنهـا يجـب تعـامـل  أن شــــــــركـات قطـاع الأعمـال العـام وإن كـانـت مملوكـة   .4

معاملة القطاع الخاص وأن تخضـع لمعايير ومفاهيم الإدارة السـليمة التي تعمل  
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ـــــــركـات الخـاص المتطورة وفقـا  لهـا، وينبغي أن يتوفر لهـا الكوادر الإداريـة ذات   شـ

ـــــــلاحيــة وتتــاح لهــا الفرص لحريــة الحركــة واتخــاذ القرارات، على أن  الخبرة و الصـ

 تحاسب بالنتائج.

أن الإشــــــراف على قطاع الأعمال العام من جانب الشــــــركات القابضــــــة ينبغي أن   .5

ينحصر في حدود دور المالك وليس المدير. بمعنى أن جهة الإشراف العامة تمثل  

ــاحبـة حقوق المل ـــــ ـــــــفتهـا صـ كيـة، كلهـا أو جزء منهـا في حـالـة  في الجمعيـة العـامـة بصـ

دون أن تتـدخـل في   وجود مســــــــاهمين أفراد أو من شــــــــركـات القطـاع الخـاص، من

 الإدارة التي يجب أن تنحصر في مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية للشركات.

أن شــــــــركــات قطــاع الأعمــال العــام ملتزمــة بتنفيــذ كــل قواعــد ومعــايير حوكمــة   .6

ــادرة عن وزارة   ــركات الصــ ــركات  الشــ ــأن جميع الشــ ــأنها في ذلك شــ ــتثمار شــ الاســ

 الخاضعة لتلك القواعد.

 لشركات قطاع الأعمال العام التنظيم المقترح
ــــــاد الوطني، والتغييرات التي لحقت بهياكله   ــــــهده الاقتصـ ــــــوء التطور الذي شـ في ضـ

وآلياته في الاتجاه نحو إعمال اقتصـاد السـوق وآلياته، نرى إعادة هيكلة قطاع الأعمال  

 عام على النحو التالي:ال

وتقييم    حصــــر شــــركات قطاع الأعمال العام والمســــاهمات في شــــركات مشــــتركة  .1

مدى جدوى اســـــتمرارها في نطاق الملكية العامة ]ســـــواء بالكامل أو بنســـــبة من  

الملكية[، وذلك في ضـوء معيار أسـاسـي وهو الأهمية الاسـتراتيجية للنشـاط الذي  

ولة في التنمية والاقتصـــــادية والاجتماعية،  تقوم به كل شـــــركة بالنســـــبة لخطة الد

 صياغة برنامج الخصخصة. وكذلك بالتنسيق مع عملية مراجعة وإعادة

ــــــركة   .2 ــــــركة واحدة بمســـــــمى " الشـ ــــــة القائمة حاليا  في شـ ــــــركات القابضـ دمج الشـ

المصــــــرية القابضــــــة للاســــــتثمار والتنمية"، ويتبعها جميع الشــــــركات التي يتقرر  

 العامة، وكذا المساهمات العامة في شركات مشتركة. إبقاؤها في نطاق الملكية
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ة للاستثمار والتنمية" إدارة محفظة الاستثمارات  تتولى " الشركة المصرية القابض  .3

المتمثلة في أسـهم الشـركات التابعة والحصـص المملوكة في الشـركات المشـتركة،  

ــــــادية واســــــتثمارية    وتضـــــــع خطة للتعامل في هذه الأســـــــهم وفق اعتبارات اقتصـ

 تتوافق مع توجهات خطتها الاستثمارية العامة. 

واللوائح الموحـدة والقواعـد العـامـة التي تفرض  إلغـاء القوالـب التنظيميـة الجـامـدة   .4

على جميع شـركات قطاع الأعمال العام بغض النظر عن اختلاف أنشـطتها وتنوع  

 مجالات عملها وتباين ظروف وأوضاع كل منها. 

ــركات قطاع الأعمال ا .5 ــركة حرية تامة في تنظيم  تحرير شـ لعام بحيث يكون لكل شـ

ديد نظمها الإدارية والتقنية والتســـــويقية،  أوضـــــاعها وترتيب آليات العمل بها وتح

ومباشرة كافة الاختصاصات المعتادة للإدارة المحترفة في شركات الأعمال بغض  

 النظر عن كونها مملوكة للدولة، والمعنى هو فصل الملكية عن الإدارة. 

ــنة    203غاء القانون رقم  إل .6 ــركات قطاع الأعمال العام وتنظيم   1993لسـ المنظم لشـ

ركات وفق قانون الشـركات ]سـواء قانون الشـركات المسـاهمة وشـركات  تلك الش ـ

ــئولية المحدودة رقم   ــركات ذات المسـ ــهم والشـ ــية بالأسـ ــنة    159التوصـ أو   1981لسـ

تالي تعتبر شركات قطاع  [ وبال 1997لسنة    8قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم  

ي تتعـامـل بهـا  خـاص تخضــــــــع لـذات القواعـد والمعـايير وتعـامـل ذات المعـاملـة الت

الــدولــة مع شــــــــركــات القطــاع الخــاص من دون أي تمييز. كمــا تتعرض للــدمج  

والتصـــــــفيــة وتخفيض رأس المــال أو زيــادتــه وفق قرارات الجمعيــة العموميــة  

ــــــرك ــــــلا  عن كونها شـ ات قطاع خاص لها مراجع  المشـــــــكلة حســـــــب القانون. وفضـ

ــة في رأس مالها تز  ــابات قانوني خاص، فكون الدولة تملك حصــــ % 25يد عن  حســــ

 يخضعها أيضا  لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. 

ــة   .7 وقف كــل أشــــــــكــال الــدعم غير المبرر والمســـــــــانــدة غير المحــدودة والمعــامل

ن الدولة  الاســــــتثنائية التي كانت تحصــــــل عليها شــــــركات قطاع الأعمال العام م
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ن  بـاعتبـارهـا المـالـك المســــــــئول عنهـا، بمعنى أن الهـدف هو إقـامـة نوع من التواز 

بينهـا وبين شــــــــركـات القطـاع الخـاص حتى يمكن أن تنشــــــــأ حـالـة صــــــــحيـة من  

 التنافسية الموضوعية لصالح الاقتصاد الوطني.

ــتثمار والتنمية" على إعادة هيكلة   .8 ــرية القابضــــــة للاســــ ــركة المصــــ تشــــــرف " الشــــ

 وحفزها على تحسين مستوى الإدارة وخاصة الاهتمام بالقضايا التالية:شركاتها 

التنظيم وصــــــــيـاغـة الهيـاكـل التنظيميـة ونظم العمـل وفق الاعتبـارات  إعـادة   .8.1

ــركات   ــتراتيجية في إدارة تلك الشـ ــيط الوظائف الاسـ الإدارية المتقدمة، وتنشـ

ـــــــويق وتنم  ـــــــتراتيجي وتخطيط التسـ يـة  بـالتركيز على مفـاهيم التخطيط الاسـ

ــاف   ـــــ كتشـ ـــــــعي إلى ا ـــــــريـة وتطوير العلاقـات مع العملاء، والسـ الموارد البشـ

 ة وتوظيف قدراتها التنافسية.وتنمي

تصــــويب هياكلها التمويلية وتوفير مصــــادر متجددة للتمويل وفق المعايير   .8.2

 المالية السليمة.

كم ووضــــع أســــس ســــليمة لإدارة   .8.3 حل مشــــكلات المخزون الســــلعي المترا

 سياسات وبرامج الإنتاج والتسويق. المخزون بالتنسيق بين

 ويقية وتطوير نظم الإدارة.تطوير وتحديث التقنيات الإنتاجية والتس .8.4

 حل مشكلة الطاقات الإنتاجية العاطلة ومعالجة أسبابها. .8.5

ــب بين   .8.6 ــرية وإعادة هيكلتها بما يحقق التناســـــ مراجعة هياكل الموارد البشـــــ

ــاء على مظـاهر البطـالـة  أعـداد وكفـاءات العـاملين ومتطلبـات الإنتـاج، وا ـــــ لقضـ

العمـل بـاعتبـارهـا من المكوّنـات  المقنعـة والعمـالـة الزائـدة، وضــــــــبط تكلفـة 

 الرئيسية لتكلفة الإنتاج.

تحريك المشـــــــروعات تحت التنفيذ والتي تمثل اســـــــتثمارات معطلة وغير   .8.7

ــــــتثمــارات والموارد اللازمــة لإنهــاء تلــك   ـــــــعي إلى تــدبير الاسـ منتجــة، والسـ

 ا في حيز التشغيل.المشروعات وإدخاله
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في تحديد ســياســات وقرارات    تأكيد المعايير الاقتصــادية والإدارية الســليمة  .8.8

ـــــــاس في  ــــــيـة كـأسـ ـــــــيـاسـ وتوجهـات الإدارة والتخلي عن اعتبـار المعـايير السـ

 توجيهها.

تأكيد الأسـس الاقتصـادية وشـروط التنافسـية في التعامل بين شـركات قطاع   .8.9

ـــــــيس   ـــــــهـا البعض، وكـذا في تـأسـ علاقـاتهـا وتعـاملاتهـا مع أجهزة  الأعمـال بعضـ

 الدولة المختلفة.

ــركة ا .9 ــتثمار والتنمية" بتفعيل الجمعيات  تهتم " الشـــــ ــة للاســـــ ــرية القابضـــــ لمصـــــ

ــات المالك   ــاصـ ــند إليها اختصـ ــركات والتي نص عليها القانون وأسـ العمومية للشـ

من حيث إقرار الميزانية وحســــــابات الأرباح والخســــــائر وتوزيع الأرباح، والنظر في 

يل نظام  رير مجلس إدارة الشــركة، وإقرار مشــروع الخطة العامة للشــركة، وتعد تق

الشـركة وإطالة مدتها أو تقصـيرها، وزيادة رأس المال أو تخفيضـه في الحدود التي  

ــات في غير الأغراض   ــــــ ـــــــصـ ـــــــتخــدام المخصـ نص عليهــا القــانون، والترخيص بــاسـ

ــيمه ــركات أو تقسـ ــفية أو إدماج الشـ ــة لها، واقتراح تصـ ــصـ ا على أن تعتمد  المخصـ

از القانون للجمعية العمومية  تلك الاقتراحات من المجلس الأعلى للقطاع. كما أج

ــهم على أن يكون ذلك بأغلبية   ــاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضـ تنحية رئيس وأعضـ

 ثلثي أصوات أعضاء الجمعية.

ــتمرا  لأداء   .10 ــتثمار والتنمية" تقييما  مســ ــة للاســ ــرية القابضــ ــركة المصــ تجري " الشــ

ـــــــركـاتهـا بـإعمـال قواعـد ومعـايير تقييم الأداء المعتمـدة عـالميـا ، و  يتم محـاســـــــبـة  شـ

 الإدارة بها على أساس النتائج المتحققة.

 محاور استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية 

ـــــــروع لتمليـك فئـة من المواطنين   ـــــــكـل مشـ إن مـا يطرحـه الحزب الحـاكم الآن في شـ

للدولة ]عدد من شــركات قطاع الأعمال  حصــصــا  مجانية في بعض الأصــول المملوكة  
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ة بمكن أن تنتهي إلى آثار سلبية عميقة إن لم يدرس في العام[ إنما يمثل بادرة خطير 

 إطار نظرة كلية واستراتيجية اقتصادية شاملة.

إن إحداث تنمية اقتصــادية شــاملة في البلاد اقق الاســتخدام الأمثل لمواردها واقق أفوــل مســتويات  

ــتراتيجيـة شـــــاملـة تتوـــ ــالرفـاهـة الا من اـديـد اوـاور  قتصـــــاديـة والاجتمـاعيـة للمواطنين تتطلـتر بنـاء اســـ

 الرئيسية التالية:
ــــــــاديـة متمثلــة في معــدل نمو   .1 ـــــــتراتيجيـة للتنميــة الاقتصـ الغــايــات والأهــداف الاسـ

 مستهدف للناتج القومي الإجمالي.

ــتهدف تنميتها ومجالات الاســـتثمار الأ .2 ــاد الوطني المسـ ــل في قطاعات الاقتصـ فضـ

ف في تحقيق الناتج  كل منها، وتحديد الأهمية النسـبية لكل قطاع ودوره المسـتهد

 القومي الإجمالي.

خطط وآليـــات تنميـــة الموارد الوطنيـــة من مصــــــــــادر الثروة الطبيعيـــة وأســـــــس   .3

اســــتثمارها ومعايير ترشــــيد اســــتخدامها والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة  

 فيها.

رات المحلية وتعظيم مسـاهمات الاسـتثمار الوطني في خطط وآليات تنمية المدخ  .4

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مشروعات وبرامج

خطط وآليات اسـتقطاب الاسـتثمار الأجنبي المباشـر وتوجيهه ناحية المشـروعات   .5

 الأكثر جدوى في تحقيق أهداف وغايات التنمية الوطنية الشاملة.

بين أجهزة الدولة وقطاع الأعمال العام،    أسـس ومعايير توزيع مسـئوليات التنمية  .6

 ني والأجنبي، والقطاع الأهلي.وبين القطاع الخاص الوط

ــات   .7 ــسـ ــين قدرات مؤسـ ــاملة لتحسـ تحديد خطط وبرامج التنمية التكنولوجية الشـ

 الإنتاج والخدمات الوطنية وزيادة إنتاجيتها.

لأفضـــــــل في تحديد خطط وبرامج تنمية الموارد البشـــــــرية وإعدادها للمســـــــاهمة ا .8

 تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية الشاملة.
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تحديد أسس ومجالات التعامل مع العالم الخارجي من حيث الاستيراد السلعي   .9

والحصــــــول على الخدمات الفنية والتدريبية وغيرها من مصــــــادر الخبرة الأجنبية،  

والصـــــادرات الســـــلعية والخدمية، مع تحديد الأهمية النســـــبية للأســـــواق الأجدر  

 التعامل من حيث اتصالها بالمصلحة الوطنية.ب

 حياء دور التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي أهمية إ

إن إتباع اقتصاديات السوق وتحميل القطاع الخاص المسئولية الأساس في تنفيذ  

خطة التنمية لا يعني انسحاب الدولة من " إدارة الاقتصاد الوطني" وفقا  لاستراتيجية  

ي الساحة  ار خطة وطنية للتنمية تنسق أدوار مختلف اللاعبين ف وطنية شاملة وفي إط 

الاقتصادية. وفي هذا الصدد نرى ضرورة التزام الدولة بمنطق التخطيط الاستراتيجي  

لتحديد أهداف وغايات التنمية وترتيب الأولويات وبيان الأهمية النسبية لقطاعات  

لكل المستهدفة  والمساهمة  المختلفة  الوطني  الناتج    الاقتصاد  تحقيق  في  منها 

 القومي الإجمالي. 

ة تفعيل دور المجلس القومي للتخطيط الذي أنشئ بديلاً عن وزارة التخطيط، وتنشيطه في  ونرى ضرور 

 اديد التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وخاصة اواور التالية: 
الاقتصادي   تحديد مجالات وتوجهات التنمية الاقتصادية الشاملة ومعدلات النمو  .1

 المستهدفة. 

لخدمات الأساسية للوفاء بالاحتياجات الأساسية  تحديد المستوى المطلوب من ا  .2

 للمواطنين شاملة الصحة، التغذية، التعليم، الثقافة، الإسكان، والنقل والاتصال. 

وضع الأطر والبرامج المحققة لتنمية فرص العمل، وعدالة توزيع الدخل والثروة،   .3

فيما يحقق  خاذ القرارات ضمانا  لتوجه جهود ومشروعات التنمية  والمشاركة في ات

 مصالح المواطنين. 

وضع الخطط والبرامج التي تكفل تأمين الاستقلال الوطني والاعتماد على الذات   .4

فيما يخص إنتاج الغذاء، توجيه العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي، تنمية  
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قافة الوطنية والحفاظ على القيم الحضارية  تكنولوجيا وطنية وتطويرها، حماية الث 

 المصري. للمجتمع  

دول   .5 مع  الاقتصادية  العلاقات  وتعميق  بتنمية  الكفيلة  والبرامج  الخطط  وضع 

العالم المختلفة وعلى سبيل الخصوص دعم التعاون والتكامل الاقتصادي بين  

 مصر والدول العربية والإفريقية. 

الا  .6 الأداء  قتصادي وكفالة أفضل الظروف لتحسين  تحديد أسس ومعايير توجيه 

فاع بالقدرات التنافسية لقطاعات الاقتصاد الوطني وعلاج ما تعانيه  معدلاته والارت 

 من مشكلات. 

والقطاعين   .7 العام  القطاع  بين  الأدوار  وتوزيع  للإنتاج  المؤسسي  الإطار  تحديد 

 الخاص والأهلي. 

ثارها على الأداء الاقتصادي  رصد ومتابعة المتغيرات الاقتصادية الكلية وتقييم آ  .8

البلاد،   الاحتياجات  في  وتقدير  المستهدف  الاقتصادي  النمو  معدل  وتعيين 

 التمويلية والموارد الطبيعية والبشرية والتقنية اللازمة. 

 ضمان الاستقرار الاقتصادي ومنع تبديد وإهدار الموارد الوطنية.  .9

الاجتما  .10 والسلام  الأمن  تحقيق  متطلبات  وتحديد  الحفاظ  دراسة  ومقومات  عي، 

 في المجتمع. على السلامة العامة  

المقومات   .11 وإهدار  التلوث  مصادر  ومنع  البيئة  صيانة  متطلبات  وتحديد  دراسة 

والمحميات   الوطنية  المائية  الثروة  على  والمحافظة  المصرية،  للبيئة  الطبيعية 

 الطبيعية، والأرض الزراعية. 

السكاني .12 الطاقة  استثمار  أسس  وتحديد  أعداد  دراسة  في  الزيادات  وتحويل  ة 

 شئة من عوامل النمو الطبيعية إلى قوى منتجة. السكان النا

إنتاج مجموعة المقاييس والمؤشرات الدالة على حالة التنمية ومعدلات تحقيق   .13

التي   المؤشرات  من  وغيرها  للسكان  المعيشة  مستوى  في  والتطور  الأهداف 
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بالقياس  للبلاد  الاقتصادي  التغيير  وكذا    توضح مدى  العامة،  الخطة  أهداف  إلى 

 إلى ما تحققه الدول الأخرى المماثلة لنا. بالقياس  

 5أليست تجربة طلعت حرب. أفول من تجارب أوروبا الشرقية؟  .2

 دكتور علي السلمي 

  2009أغسطس   25
الرسمي    المتحدث  علينا  طلع 

إن   بقوله:  الوزراء  لمجلس 

فوق   المصريين  تمليك  مشروع 

والعش  الحادية  بدأ  سن  قد  رين 

مجموعات  فعلا  منذ عامين، وأن  

تشكلت   قد  الخبراء  من 

واجتماعات عقدت على مدى العامين لبحث تفاصيل المشروع، وأن الرئيس مبارك  

كان يتابع أعمال تلك المجموعات. وكان مما صرح به المتحدث الرسمي حسب ما  

إرسال العديد من    نوفمبر أنه قد تم  21أوردته صحيفة الوفد في عددها يوم الجمعة  

رأ  وعلى  في  الخبراء  تجربتها  لدراسة  الشرقية  أوربا  دول  إلى  الاستثمار  وزير  سهم 

رئيس   "بتكليف خاص من  الرسمي  المتحدث  الخصخصة، وكان ذلك حسب قول 

الوزراء". وأتساءل: ألم يكن من الأجدى أن يتفرغ هؤلاء الخبراء لدراسة تجربة مصرية  

يع مدخرات  نشاء بنك مصر وشركاته من خلال تجم صميمة قام بها طلعت حرب بإ 

يزال قائما  حتى    1920المصريين فأصبحوا يملكون صرحا  اقتصاديا  هائلا  بدأ في   ولا 

  - مهما كانت بسيطة    - الآن؟ أليس في تجربة حث المصريين على توجيه مدخراتهم  

ول التي  لإنشاء أول بنك وطني أفضل من التماس الخبرة من روسيا وغيرها من الد 

الخصخصة عن ط  يريد  طبقت عمليات  والتي  المواطنين  الصكوك على  توزيع  ريق 

 
5 http://ahlusunnah.org/node/12   

http://ahlusunnah.org/node/12
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الحزب الوطني تقليدها في مصر على الرغم مما تسببت فيه من مشكلات وأضرار  

للتنمية   استراتيجية وطنية  افتقاد  الاستثمار؟  وزير  زارها  التي  الدول  تلك  كبيرة في 

ير  فيما  الأكبر  المشكلة  إن  االمتكاملة  الملكية  عن  الوطني  الحزب  له  لشعبية  وّج 

إلى   تهدف  المعالم  واضحة  استراتيجية  إلى  يستند  لا  أنه  للدولة  المملوكة  للأصول 

والثروات   للموارد  الرشيدة  الاقتصادية  الإدارة  يراعي  سليم  وطني  اقتصاد  إقامة 

وبناء   الإنتاج  طاقات  تدعيم  على  تقوم  شاملة  وطنية  تنمية  ويستهدف  الوطنية 

د الوطني. إن نظاما  فعّالا  للاقتصاد الوطني  لقدرات التنافسية لمؤسسات الاقتصا ا

العمل   في  فرصهم  وتنمية  المواطنين  إلى حماية مصالح  بالأساس  يتجه  أن  ينبغي 

والإنتاج والحصول على نصيب عادل من الدخل القومي يتناسب مع ما يبذلونه من  

ين  ع أسهم مجانية على فئة من المواطنجهد ويسمح لهم بحياة كريمة. وليس في توزي 

بما يكفل تحقيق غايات اقتصادية سليمة تمّكن من تطوير شركات قطاع الأعمال  

 .  اقتصاداتها العام أو تضمن تحسينا  في  

وتمكين   للدولة  المملوكة  الشركات  من  التخلص  يجري  أن  مفيدا   يكون  لن  كذلك 

الوطني، بل الأفضل أن تخطط  القطاع الخاص من السيطرة على مقدرات الاقتصاد  

وتؤكد    الدولة  العام  القطاع  ودور  الخاص  القطاع  دور  بين  مدروس  توازن  لإقامة 

فرص   خلق  في  وإبداعاتهما  جهودهما  ومساندة  القطاعين  توجيه  عن  مسئوليتها 

العمل واستثمار موارد الوطن على أسس عادلة تسمح بتوازن وعدالة توزيع الثروة  

الاقتصادية  الن   والأعباء  ديمقراطية  إن  المواطنين.  تفرض  بين  الاقتصادي  ظام 

كهم من خلال   الشفافية في اتخاذ القرارات ذات التأثير على المواطنين وضرورة إشرا

ممثليهم في المجالس التشريعية المنتخبة في فحص ودراسة السياسات والقرارات  

 الاقتصادية ومن ثم إقرارها.  

الاقت  النظام  يعالج  أن  يجب  برناوبذلك  وثغرات  عيوب  الديمقراطي  مج  صادي 

في   الاقتصادي  الإصلاح  برنامج  تطبيق  مع  بدأ  الذي  في    1991الخصخصة  استمر  ثم 
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صورة جديدة أطلق عليها "إدارة أصول الدولة" مع بداية حكومة د. أحمد نظيف في  

وما أدى إليه من تفريط في مواقع إنتاجية بأقل من قيمتها، أو تفادي ما أثير    2004

ات  عدم  نتيجة  شكوك  من  عملياته  في  حول  صادقة  ومعايير  واضحة  إجراءات  باع 

تنشغل   التقييم.   أن  المجتمعية  القوى  كافة  على  واجبا   يصبح  كذلك،  والأمر 

بالمناقشة الموضوعية لعناصر المشروع الجديد الذي يروّج له الحزب الحاكم كبديل  

ومراميه،  أهدافه  تتضح  حتى  القديم  الخصخصة  مزاياه    لنظام  المواطنون  ويتبين 

 ه.  وسلبيات 

والشركات   المشروع  عن  المعلومات  كل  إتاحة  وحزبها  الحكومة  على  يجب  كما 

التنفيذ   وآليات  المستهدفين  للمواطنين  الأسهم  تمليك  وخطوات  فيه  الداخلة 

إن إطلاق   وتكلفته وتأثير كل ذلك على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.  

الملكي أ مشروع  يمكن  لا  الدولة  لأصول  الشعبية  شاملة  ة  رؤية  غيبة  في  يتم  ن 

هو   الهدف  يصبح  لا  بحيث  والاجتماعية،  الاقتصادية  للتنمية  متكاملة  واستراتيجية 

تمليك فئة من المواطنين نصيبا  فيما يملكونه أصلا  هم وكل المصريين، بل تصبح  

 ة والعدالة الاجتماعية.  الملكية الشعبية آلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادي

الكثيرون من المختصين والمعنيين بالشأن الوطني في توضيح سلبيات  وقد أفاض  

مشروع الحزب الوطني وأبرزوا مصادر العوار فيه فضلا  عن ضخامة العبء الإداري  

إليهم،   الصكوك  المستفيدين وضمان توصيل  بالضرورة لعمليات حصر  المصاحب 

من اتجاه أغلبية مالكي    التمليك الشعبي، وما قد ينجم عنه   وتتبع الآثار المترتبة عن 

الحصص الجديدة إلى بيعها، ومن ثم احتمال أن تتركز ملكية الشركات الداخلة في  

البرنامج في أيدي قلة من الرأسماليين بما يهدم الأساس الذي قام من أجله المشروع،  

من  حيث  الشركات  تلك  قيمة  الدولة  تفقد  ذاته  الوقت  بالمجان  وفي  أسهمها  حت 

 للمواطنين.  
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برنامج  هل   بدأ  لقد  الخصخصة؟  سلبيات  الدولة  لأصول  الشعبية  الملكية  تصحح 

كبا  لعملية الإصلاح الاقتصادي، وقد شاب البرنامج    1991الخصخصة في العام     - موا

الكثير من السلبيات التي كانت محل نقد واعتراض من جميع    - منذ بدايته حتى الآن  

  طنية.  القوى الو 

يعالج مشروع الملكية الشعبية تلك السلبيات؟ والإجابة  والسؤال المطروح الآن: هل  

بل يزيدها تفاقما  إذ    ، الخصخصة الواضحة: أن هذا المشروع لا يفيد في علاج سلبيات  

المفهوم أن المشروع يقوم   التخلص من الشركات من دون تقييم حيث  إلى  يؤدي 

للشر  الاسمية  القيمة  اتخاذ  ف على  أساسا   البرنامج  في  الداخلة  قيمة  كات  تحديد  ي 

الصكوك التي ستمنح مجانا  للمواطنين ليتولوا هم بيعها بأنفسهم، ومن ثم تصل  

 الحكومة إلى غايتها بتصفية قطاع الأعمال العام بأيدي المواطنين!  

ومن اللافت للنظر أن مشروع الحزب الوطني لا يحقق الأهداف المعلنة له من حيث  

لعاملين بها، حيث لا يحتوي المشروع  ن اقتصاديات الشركات وضمان حقوق اتحسي 

على أي آلية جديدة لتحسين الإدارة والإنتاجية في تلك الشركات. بل يزيد المشروع  

الموقف تعقيدا  بإضافة حلقة جديدة في خط السلطة المشرفة على الشركات التابعة  

الممل الأصول  لإدارة  القومي  الجهاز  إليه  بإنشاء  تضم  سوف  والذي  للدولة،  وكة 

لشركات القابضة العشر مع استمرار إشرافها على الشركات التابعة! أهمية استمرار  ا

دور قطاع الأعمال العام ويجدر بنا الاتفاق على أن قطاع الأعمال العام هو شريحة  

كم مخ زون  مهمة في الاقتصاد الوطني، حيث تتركز فيه استثمارات كبيرة، فضلا  عن ترا

والإد  الفنية  الخبرات  من  التدريب  هائل  عمليات  في  طائلة  مبالغ  عليها  أنفقت  ارية 

كساب الخبرة لا يمكن تكرارها أو تعويضها بسهولة.    والتنمية وإ

ورغم التوجه نحو إعمال آليات السوق والاعتماد بصفة أساسية على القطاع الخاص  

إلا الاقتصادية،  التنمية  ومشروعات  برامج  تنفيذ  لقطاع  في  مؤثر  دور  استمرار  أن   

مال العام ومشاركته في التنمية الاقتصادية هو أمر لازم لا يمكن التفريط فيه حيث  الأع 



65 
 

وتوازن   ضبط  وتحقيق  الاستراتيجية  مشروعاتها  تنفيذ  في  الدولة  أداة  هو  يكون 

الاقتصاد الوطني والسيطرة على جموح الأسعار، فضلا  عن تنفيذ برامجها المتعلقة  

والأقل نموا  والتي قد لا يقدم القطاع الخاص   حقيق التنمية في المناطق المحرومة بت 

 على الاستثمار فيها.  

مؤثر   دور  وجود  أهمية  الآن  العالم  يعيشها  التي  المالية  الأزمة  أثبتت ظروف  ولقد 

للدولة في ضبط أداء الاقتصاد الوطني وإقامة التوازن بين عناصره، وفي نفس الوقت  

وأداتها في ذلك قطاع أعمال عام تملك  وليتها عن إقامة العدل الاجتماعي  تأكيد مسئ

توجيهه مباشرة لتحقيق أهداف وطنية عامة، مما يقطع بأن الإبقاء على قطاع الأعمال  

العام والتأكيد على استمراره لا ينبع من أسباب إيديولوجية، وإنما يصدر عن اقتناع  

برامج  في  الإسهام  على  بقدرته  إ   موضوعي  طاقات  من  له  يتوفر  بما  نتاجية  التنمية 

وموارد وأصول لا معنى لتجاوزها أو تكرارها في شركات خاصة. كما أن الفترة اللازمة  

كم الرأسمالي المتاح للقطاع العام   لنمو القطاع الخاص كي يصل إلى مستوى الترا

 ستكون طويلة وغير مضمونة النتائج.  

عمال العام  و إلى الإبقاء على شركات قطاع الأ وفي تصورنا أن المصلحة الوطنية تدع 

في ملكية الدولة، والتي هي بنص الدستور ممثلة لملكية الشعب لها، إلا أن إدارة تلك  

الشركات ينبغي أن تخضع للتطوير والترشيد بحيث تعامل معاملة القطاع الخاص،  

الشركات  تعمل  التي  السليمة،  الإدارة  ومفاهيم  معايير  فيها  تطبق  الخاصة    وأن 

لها  المتطورة وفقا  لها، وأن   الإدارية ذات الخبرة والصلاحية وتتاح  الكوادر  يتوفر لها 

الفرص لحرية الحركة واتخاذ القرارات، على أن تحاسب بالنتائج وبقدر ما حققته من  

إنجازات لصالح الشعب المالك الحقيقي لها، وأن تلتزم بتنفيذ قواعد ومعايير حوكمة  

لك شأن جميع الشركات الخاضعة  رة عن وزارة الاستثمار شأنها في ذالشركات الصاد

لتلك القواعد. البديل المقترح لملكية الشعب لشركات قطاع الأعمال العام يهدف  

مشروع الملكية الشعبية كما يزعم الحزب الوطني الديمقراطي إلى تحسين الكفاءة  
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ا حقوق  وحماية  العام  الأعمال  قطاع  لشركات  وإشراك  الاقتصادية  بها  لعاملين 

 عوائدها.  المواطنين في  

وتلك الأهداف لا يمكن أن تتحقق بالتوزيع المجاني لأسهم الشركات، وما يترتب عليه  

من عمليات البيع الجزافية وتبديد ثروة الشعب وضياع العوائد والإيرادات التي كان  

ا نقدم مشروعا   يمكن الحصول عليها حالة بقاء تلك الشركات في الملكية العامة. لذ 

حقيق صورة حقيقية للملكية الشعبية لشركات قطاع الأعمال العام  بديلا  يهدف إلى ت 

  مع استمرارها في الملكية العامة. 

ويتلخص المشروع البديل في نقل ملكية جميع شركات قطاع الأعمال العام الباقية  

ء الشركات القابضة  والأنصبة في الشركات المشتركة إلى بنك الاستثمار القومي وإلغا 

الآن. وتأتي أهمية هذا الاقتراح أنه يتفادى تفتيت ملكية شركات قطاع  العشر القائمة  

الأعمال العام ويتجنب احتمالات انتقالها إلى ملكية رأسماليين مصريين أو أجانب قد  

والمواطنين من عوائد   الدولة  ثم حرمان  الوطنية، ومن  التنمية  بأهداف  يلتزمون  لا 

ال الشعب تلك  الملكية  مشروع  وتفريغ  بنك  شركات  أنشئ  لقد  مضمونه.  من  ية 

رقم   بالقانون  القومي  المشروعات   1980لسنة    119الاستثمار  كافة  تمويل  ليتولى 

المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وله في سبيل تحقيق  

ر  وفي  المختلفة  المشروعات  في  المساهمة  الغرض  الهيئات  هذا  أموال  ؤوس 

وفي بإدارة    الاقتصادية  البنك  يقوم  كما  والخاص،  المشترك  العام  القطاع  شركات 

أمواله ومحفظة أوراقه المالية وتنظيم عمليات إصدار الأسهم في المشروعات التي  

يشارك فيها وكذلك السندات وتسويتها. ويتوافق هذا الحل مع الهدف الأصلي من  

يه ملكية كل شركات  لقومي حيث كانت الفكرة أن تتجمع ف إنشاء بنك الاستثمار ا

المملوكة للدولة.   الشركات المشتركة  العام والأنصبة في  وحال تطبيق هذا   القطاع 

للبنك والذي   بالكامل  التابعة مملوكة  الشركات  البديل، تكون كل شركة من  الحل 



67 
 

ا سيعمل البنك على  يتولى تعيين مجلس إدارتها ومتابعة أعمالها وتقويم نتائجها. كم

 .  اقتصاداتها شركات التي بحاجة إلى إصلاح إعادة هيكلة ال

ورغبة في تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية لتلك الشركات يتولى البنك  

من   فقط  المصريين  مساهمات  لتجميع  العام  للاكتتاب  استثمارية  صكوك  طرح 

ق المشاركة في تأسيس  الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات التي لها ح

ملك أسهمها، وذلك على نسق ما تفعله صناديق الاستثمار. ويعطي  الشركات أو ت 

الصك لحامله حقا  في حصة على المشاع من مجمل قيمة الشركات التي تتضمنها  

محفظة الأوراق المالية لبنك الاستثمار القومي، مما يتيح له الحصول على حصة من  

ل القابل  الصافي  والذي العائد  الشركات  تلك  جميع  من  البنك.    لتوزيع  إلى  يؤول 

كبر عدد ممكن من المواطنين في تملك شركات قطاع الأعمال العام   ولتيسير إشراك أ

يحدد سعر الصك بفئات تبدأ من جنيه واحد تتدرج حتى ألف جنيه، وبذلك يكون في  

طاء الحق  مقدور ملايين المصريين شراء تلك الصكوك كل على حسب قدرته، مع إع 

من تلك الصكوك من دون تحديد حد أدني لقيمة ما    لكل مصري في شراء أي عدد 

يمتلكه إذ يكفي المواطن أن يشتري صكا  واحدا  قيمته جنيه واحد فقط إن أراد ذلك.  

كما لا يتصور وضع سقف لقيمة ما يمتلكه أي مواطن من تلك الصكوك حيث تنتفي  

لها بإدارة    كات، إذ أن ملكية الصكوك لا علاقة مخاوف سيطرة كبار الملاك على الشر 

الشركات وإنما هي بمثابة شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري  

لحساب بنك الاستثمار لاستخدام حصيلتها في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية،  

البنك الذي يقوم باستثمار أموالهم من    كما تضمن الصكوك حقوق أصحابها لدى 

 د ذلك الاستثمار من ناحية أخرى.  ناحية، وتأمين حصولهم على عائ 

ويتميز هذا الاقتراح بأنه يفصل بين الإدارة والملكية، فإدارة الشركات التابعة يقوم  

القومي،   الاستثمار  بنك  بواسطة  وتعيينهم  اختيارهم  يتم  عليها مديرون محترفون 

ء  وسيكون مطلوبا  تعديل قانون إنشا   وتجري محاسبتهم وفق النتائج التي يحققونها. 
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المملوكة له وقواعد   البنك كي يتضمن نصوصا  تحدد صلاحياته بالنسبة للشركات 

اختيار   وإجراءات  معايير  وتحديد  العامة  جمعياتها  وتشكيل  إدارتها  اختيار مجالس 

أعضاء تلك الجمعيات من بين حملة صكوك بنك الاستثمار القومي فضلا  عن ممثلي  

ا   المال  إدارة  يحددهم مجلس  الذين  الجمعيات  العام  تحديد صلاحيات  وكذا  لبنك، 

ومسئولياتها.   إدارة   العامة  هي  الأساس  في  القومي  الاستثمار  بنك  مهمة  وتكون 

محفظة الاستثمارات المتمثلة في الشركات المملوكة له والتي تتخذ شكل شركات  

لر  الوحيد  المالك  هو  البنك  يكون  حيث  مغلقة  تضم  مساهمة  كما  أموالها،  ؤوس 

الاست  يطبق  محفظة  وسوف  المشتركة.  الشركات  في  المملوكة  الحصص  ثمارات 

البنك قواعد ومعايير التقييم السليمة لإدارة عمليات إعادة هيكلة شركاته ومساندتها  

. كذلك يكون للبنك استخدام حصيلة  اقتصاداتهالتنمية قدراتها التنافسية وتحسين  

ال  تابعة له للقيام على  تي يصدرها في تأسيس شركات مساهمة  صكوك الاستثمار 

تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات التنمية المختلفة التي يتبناها، وكذا المساهمة في  

الأغراض   وفق  شركات  تأسيس  في  آخرين  مع  الاشتراك  أو  فعلا   قائمة  شركات 

 الموضحة في قانون إنشائه.  

اقتراحنا  في ظل  بشركاته  البنك  علاقة  الممل   في  للشركات  إليه ستكون  وكة  المشار 

آليات العمل بها   التامة في تنظيم أوضاعها وترتيب  القومي الحرية  لبنك الاستثمار 

وتحديد نظمها الإدارية والتقنية والتسويقية، ومباشرة جميع الاختصاصات المعتادة  

ن خلال  للإدارة المحترفة في شركات الأعمال بغض النظر عن كونها مملوكة للدولة م 

 معنى هو فصل الملكية عن الإدارة.  بنك الاستثمار القومي، وال 

ووفق التعديل المقترح لقانون إنشاء البنك يمكن النص على تحرير شركاته من كافة  

كافة   تخويلها  مع  العام  القطاع  شركات  منها  تعاني  كانت  التي  والقيود  المعوقات 

بل ويمكن النص   ،1991لسنة    203قم  الحقوق والصلاحيات التي منحها إياها القانون ر 

الخاص.  ع  القطاع  شركات  من  اعتبارها  الوطني   لى  الحزب  مشروع  مع  المقارنة 



69 
 

بالمقارنة مع المشروع المطروح من الحزب الوطني نجد أن الدولة في حالة تطبيق  

اقتراحنا ستظل مالكة لشركات قطاع الأعمال العام من خلال بنك الاستثمار القومي  

يقو  التابعة والذي  طاقات شركاته  توظيف  على  وليس    م  المواطنين جميعا  لصالح 

مجرد من بلغ سن الحادية والعشرين، وفي نفس الوقت تحقق هدف توسيع قاعدة  

العامة عن   المواطنين في ملكية الشركات  كبر عدد من  أ الملكية الشعبية وإشراك 

  طريق شرائهم صكوك بنك الاستثمار القومي.  

اعي مهم هو تنمية الوعي  احنا سوف يتحقق هدف اقتصادي واجتم كما أنه وفق اقتر 

بدلا  من   بها  والاحتفاظ  الصكوك  لشراء  الذين سيتجهون  المواطنين  لدى  الادخاري 

بيعها   إلى  يسارعون  ثم  ومن  بقيمتها  يشعرون  لا  مجانية  أسهم  على  حصولهم 

لكية الشعبية  لتحصيل أي قيمة من ورائها وهو الأمر المتوقع حال تطبيق مشروع الم 

ي  وقد  الوطني.  وسائل  للحزب  القومي  الاستثمار  بنك  يطبق  أن  المفيد  من  كون 

قيمتها   وسداد  شرائها  تيسير  خلال  من  للمواطنين  الصكوك  بيع  لتنشيط  مبتكرة 

بالتقسيط وذلك للتوسع في تجميع مدخرات المواطنين وتوظيفها بكفاءة في توسيع  

 يدة.  مجالات نشاط شركاته وإنشاء شركات جد 

وب منح جوائز مالية معتبرة للفائزين من بين حملة  كما يمكن النظر في تطبيق أسل 

الصكوك مما يدفعهم للاحتفاظ بها. ومن المقترح ألا تسجل تلك الصكوك في بورصة  

الأوراق المالية، ومن ثم لا يجري عليها التعامل حماية لمدخرات المواطنين من أن  

ود وانهيار غير  ير الرشيدة وما يترتب عليها من صعتكون عرضة لعمليات المضاربة غ 

مبررين في قيمة الصكوك، وإنما يقتصر تداول تلك الصكوك على تسجيلها في بنك  

البيع   في  الراغبون  الصكوك  مالكو  يتجه  وأن  شركاته  وفي  القومي  الاستثمار 

فروع  والمشترون إلى إتمام عمليات التبادل بالأسعار التي يتفقون عليها عن طريق  

 تخصيصها للتعامل في الصكوك.    البنك وجميع البنوك التي يتم
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كما يمكن توسيط مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد في عمليات التبادل.  

وكما هو الحال بالنسبة لشهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك حاليا ، يمكن لبنك  

  د منتظمة القيمة الاستردادية للصك الاستثمار القومي أن يحدد كل فترة وفي مواعي 

بحيث يستطيع حملة الصكوك الراغبون في التنازل عنها ولا يجدون من يقبل شراءها  

 أن يعيدوها إلى البنك ويحصلوا على قيمتها في تاريخ الاسترداد.  

وفي جميع الأحوال، سيعمل البنك على طرح المزيد من الصكوك لمواجهة الطلب  

حيث إنها في مأمن  اطنين من دون خشية انخفاض قيمتها  المتجدد من فئات المو

يقترحه   الذي  الأجيال"  "صندوق  موضوع  أما  البورصة.  في  المضاربة  عمليات  من 

الحزب الوطني فإننا نرى أن تطوير شبكة الضمان الاجتماعي وتأكيد مسئولية الدولة  

والتعليم العلاج  خدمات  وتوفير  المستهلكين،  وحماية  الأسواق  ضبط  وصيانة    في 

الاجتماعي  التأمينات  اقتصادية  فائض  وتثميره في مشروعات  إلى أصحابه  وإعادته  ة 

ذات جدوى، كل ذلك كفيل بتوفير الرعاية الحقيقية للأجيال الحاضرة والقادمة من  

الحقيقية. وعلى الله   التمويل  له مصادر  تتوفر  لا  دون حاجة لابتكار مشروع وهمي 

 قصد السبيل، 

 لوفد المصدر: جريدة ا

 ندوة حزب الوفد لمناقشة مشروع الملكية الشعبية لأصول الدولة   .3
 2007نوفمبر  22أقيمت الندوة بمقر حزب الوفد يوم  

في إطار الحوار الوطني حول مشروع إدارة أصول الدولة. نظم حزب الوفد ندوة هامة  

ون والخبراء وأساتذة الجامعات  شارك فيها نخبة رائعة من ممثلي الأحزاب والمفكر 

عبد  ا أ.  جميعا  ليحاوروا  والإعلاميون  والاقتصاد  والإدارة  القانون  في  لمتخصصون 

الحميد ابراهيم مستشار وزير الاستثمار ود. محمد عمران أستاذ الاقتصاد وقد شاركا  

لمجلس    في وضع مواد المشروع الجديد وتقديم دراسته.. وكان المتحدث الرسمي 

الحادية والعشرين قد بدأ   صريين فوق سنإن مشروع تمليك الماء قد صرح:  الوزر 
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عامين،   فعلا   تشكلت  منذ  قد  الخبراء  من  على  وأن مجموعات  عقدت  واجتماعات 

  يتابع أعمال تلك  وأن الرئيس مبارك كان   مدى العامين لبحث تفاصيل المشروع، 

 المجموعات .  

التي  الندوة  منير فخري   جاءت  لفهم  أدارها  الوفد كمحاو لة  عام    عبد   النور سكرتير 

السلبيات   وبهذا  الأسلوب،   ولبحث  التوقيت  في  هذا  المشروع  طرح  أسباب 

 والايجابيات التي   تترتب عليه .  

الأصول   إدارة   " حول  ورقة  الحزب  طرح  لقد  الوزير:  مستشار  تحدث  البداية  في 

لفتح باب النقاش  المملوكة للدولة: الكفاءة الاقتصادية وتوسيع المشاركة الشعبية "  

والتوجهات الجديدة الخاصة باستكمال وتطوير برنامج إدارة الأصول    حول السياسات 

تحقيق   إلى  يسعى  الذي  البرنامج  محاور  الورقة  تلخص  حيث  للدولة،  المملوكة 

 الأهداف التالية:  

تطوير حوكمة   ▪ للدولة، مع  المملوكة  الشركات  أداء  الحفاظ على تحسن مؤشرات 

الشركات   والفاعل هذه  الكفاءة  ضمان  خلال  المنافسة  من  على  والقدرة  ية 

والشفافية، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها، والخضوع لقواعد المحاسبة على  

 الأداء. 

الأصول   ▪ بإدارة  الخاصة  القرارات  اتخاذ  في  الشعبية  المشاركة  قاعدة  توسيع 

 المملوكة للدولة والانتفاع بفوائدها  

ال  ▪ الأجيال  حقوق  نصيبضمان  لهم  تضمن  خطة  بوضع  عوائد  قادمة  ثمار  من  ا  

 البرنامج. 

وجاء طرح الحزب للموضوع على ضوء كلمة السيد رئيس الجمهورية خلال المؤتمر  

نوفمبر   في  للحزب  التاسع  إدارة    2007العام  لبرنامج  وتدعيما    .." فيها  جاء  والتي 

بمواصل وحكومته  الحزب  أطالب  فإنني  للدولة  المملوكة  القواعد  الأصول  إشراك  ة 

ا  من  إحساس  العريضة  يعزز  بأسلوب  البرنامج  هذا  بفوائد  الانتفاع  في  لشعب 
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المواطنين بثروتهم في الأصول المملوكة للدولة، يتيح لهم المشاركة فيها لصالحهم  

 وصالح أسرهم، ويضع في اعتباره صالح الأجيال القادمة ". 

سنوي الخامس للحزب حيث جاء  وكان السيد الرئيس قد جدد دعوته في المؤتمر ال 

إنني أعاود مطالبة الحزب والحكومة بالإسراع في طرح أسلوب    في كلمة سيادته ".. 

جديد وفعال لإشراك القواعد العريضة من الشعب في الانتفاع بفوائد برنامج إدارة  

لهم   يتيح  تقليدي،  وغير  عمليا   أسلوبا   نبلور  أن  وعلينا  للدولة،  المملوكة  الأصول 

 اره مصالح أجيال مصر القادمة ". اركة في ملكيتها ويضع في اعتب المش

وكانت الحكومة قد أشرفت على مدار الثلاث سنوات الماضية على عملية متكاملة  

لتقييم أداء برنامج الخصخصة، كأحد مكونات برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.  

براء المختصين كافة مراحل  وقد شملت فترة التقييم التي قامت بها مجموعة من الخ 

بشأن شركات قطاع الأعمال العام.    1991لسنة    203رنامج منذ صدور قانون رقم  الب

وانتهى التقييم إلى أهمية مراجعة أساليب طرح الشركات لمشاركة القطاع الخاص  

زيادة   حيث  من  العام  الأعمال  قطاع  لشركات  الإيجابية  التطورات  من  والاستفادة 

وانخفا  بالربحية  الإدارة  وتطوير  المديونية  الاستثمار  ض  مناخ  تطور  عن  فضلا   ها، 

المنظومة   واستكمال  المالي،  القطاع  بأنشطة  المعنية  المؤسسات  أداء  وتحسن 

 التشريعية الحاكمة للنشاط الاقتصادي في مصر. 

شركة    155هذا وقد نجح برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، والذي يشتمل على  

 ، في تحقيق ما يلي: 2004عام  قطاع الأعمال العام منذ    تتبع شركات 

خفض المديونية المتعثرة، وذلك بالتعاون بين البنك المركزي المصري والجهاز   .1

إلى    30/6/2004مليار جنيه في    31.5المصرفي ووزارة المالية ووزارة الاستثمار، من  

 .30/6/2007مليار جنيه في   10أقل من 
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مليار جنيه    8.5تجاوزت    اشرة في شركات هذا القطاعضخ استثمارات بطريقة مب .2

، وإجراء عمليات للتطوير والدمج والاستحواذ  2005حتى يونيو    2004منذ يوليو  

 طورت من أداء الشركات. 

% من الإدارات خلال  80تغيير إدارات الشركات القابضة والتابعة بنسبة تجاوزت  .3

 السنوات الأربع الماضية. 

 في الأداء المالي لهذه الشركات،  هذا القطاع تحسنا  ملحوظا  ونتيجة لما سبق، شهد  

بلغ   خسائر  صافي  من  التحول  في  تمثل  المالية    1.3والذي  السنة  في  جنيه  مليار 

إلى صافي أرباح وفقا  للقوائم المالية الخاضعة لمراجعة الجهاز المركزي    2003/2004

 .2007/2008لي مليار جنيه في العام الما  5.5للمحاسبات تقدر بحوالي 

س  خلال  الحزب  ومن  ساند  المختلفة،  الحزب  مؤتمرات  على  عرضت  التي  ياساته 

حكومته في الاستمرار في البناء على ما تحقق، وفي تبني العديد من الإجراءات التي  

كان لها دور كبير في نجاح تطبيق هذا البرنامج. وقد جاء المؤتمر السنوي الخامس  

تبني أساليب جديدة لطرح  تكمال وتطوير البرنامج، و للحزب ليؤكد على ضرورة اس 

كبر للمواطنين في عوائد البرنامج.   الأصول بما يضمن مشاركة أ

نقل   في  الرئيسية  فكرته  تتلخص  متكامل  برنامج  اليوم  يُطرح  المنطلق،  هذا  ومن 

المواطن المصري   إلى  العام والمملوكة للدولة  ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال 

عليها المواطن المصري مجانا ، وبأيسر الطرق  وزيع محفظة أسهم يحصل  من خلال ت 

كثرها ضمانا  لتحقيق العدالة في التوزيع. وتكفل ملكية المواطن للمحفظة مطلق   وأ

أو استثمارها في   إما بالاحتفاظ بها والاستفادة من عائدها،  التصرف فيها  الحرية في 

 ا. صناديق الاستثمار، أو بيعها، أو التبرع به

 نامج: عناصر ومكونات البر 
الشعب   يتم تحديدها على جموع  التي  الشركات  توزيع مجاني لأسهم  إجراء  سيتم 

 بأسلوب عادل وذلك طبقا  لما يلي: 
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 أولاً:  
التي سوف تُدرج بالبرنامج وتصنيفها لتحديد الحصة التي ترغب   تحديد الشركات 

فيذ برامج  استمرار الدولة في تن   الدولة الاحتفاظ بها. واستبعاد الشركات المتعثرة مع 

المنافسة.   على  قادرة  شركات  إلى  للتحول  وتأهيلها  الشركات  تلك  هيكلة  إعادة 

وتصنف الشركات إلى أربعة فئات طبقا  لنسبة الملكية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ  

 بها. 

% من  67وهي الفئة التي تضم شركات تحتفظ الدولة بنسبة حاكمة  الفئة )أ(:   •

ت التي تعمل في قطاعات ترغب الدولة بالاحتفاظ  أموالها. وتضم الشركا  رؤوس

بحصص مؤثرة وحاكمة فيها، وذلك نظرا  لطبيعتها وهيكل الأسواق التي تعمل  

والكوك   والألمونيوم  والصلب  والحديد  الدواء  شركات  الفئة  هذه  ومن  فيها، 

 والنحاس والأسمدة والأسمنت.   ، والسكر 

)ب(:   • ا الفئة  الفئة  التي  وهي  الشركات  تضم  الاحتفاظ  لتي  في  الدولة  ترغب 

عن   تقل  لا  أغلبية  والسياحة  51بنسبة  النقل  شركات  مثل  رأسمالها،  من   %

 وبعض الشركات العاملة في مجال الصناعات التحويلية. 

)ج(:   • ستحتفظ  الفئة  والتي  بالبرنامج  تُدرج  سوف  التي  الشركات  فئة  وهي 

رؤ 30الدولة بنسبة لا تقل عن   ركات توزيع  وس أموالها، مثل بعض ش% من 

 السلع والصناعات التحويلية والخدمات. 

وهي شركات مستبعدة تماما  من البرنامج، إما لوصولها للحد الأقصى  الفئة )د(:   •

لمشاركة القطاع الخاص، أو لتعثرها. وبالتالي لن تدخل أي شركة من شركات  

إد  تحت  ستبقى  حيث  البرنامج،  هذا  في  والنسيج  الشركة  الغزل  وملكية  ارة 

للمجمعات  الق  بالنسبة  الأمر  وكذلك  وإصلاحها.  لتطويرها  المعنية  ابضة 

 الاستهلاكية الجاري تطويرها. 
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 ثانياً:  
إلى   البرنامج  شركات  أموال  رؤوس  من  توزيعها  سيتم  التي  الحصص  ملكية  نقل 

جموع   إلى  الحصص  هذه  ملكية  نقل  هدفها  للدولة  مملوكة  جديدة  قابضة  شركة 

االشع تبعية  استمرار  مع  الشركة  ب،  وتتكون  الحالية،  القابضة  لشركاتها  لشركات 

 القابضة الجديدة من أعضاء من أفضل الكفاءات المصرية. 

 ثالثاً:  
تحويل نسبة من أسهم الشركات المدرجة بالبرنامج إلى الصندوق المصري للأجيال  

منفصل اعتبارية  شخصية  ذو  للدولة،  مملوك  صندوق  وهو  إلى  القادمة،  يهدف  ة 

حقوق الأجيال القادمة وتستثمر موارده وعائداته في مشروعات تنموية،    الحفاظ على

 وفي مجال الرعاية الاجتماعية للأجيال القادمة من أبناء مصر. 

   رابعاً:
إنشاء الجهاز المصري لإدارة الأصول، وهو جهاز جديد يكون له الشخصية الاعتبارية  

لسنة    203ة وفقا  لأحكام القانون  لشركات القابضة المنشأ العامة، وتنتقل إليه ملكية ا

لقطاع الأعمال العام إليه، ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال    1991

 العام ومتابعة الشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها. 

كد مستشار الوزير أن المشروع جاء بعد دراسة مستفيضة لما يقرب من  أعوام،    3وأ

 2004نامج ناجح وهو برنامج إدارة الأصول الذي بدأ في عام يرا إلى أنه جزء من بر مش

 في بداية الحوار أشار منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد للأمور التالية: 
لابد من التعرف على وضع الشركات المشار إليها في المشروع من حيث أرباحها   ▪

 وخسائرها ومديونياتها.. 

 يحقق أي إيرادات للخزانة العامة.. ما تم تقديمه لا  المشروع ك  ▪

 المشروع غير جاذب للاستثمارات الجديدة..  ▪

 المشروع لا يحقق أي مشاركة شعبية حقيقية..  ▪
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 المشروع لا يلقى أي قبول شعبي..  ▪

لقد سبق واخترنا سياسة العمل التدريجي المتأني في الإصلاح، فماذا حدث لهز   ▪

النظام وتقويضه رغم ما إ   هذا  صلاحات نسبية لشركات قطاع  أعلن عن تحقيق 

 الأعمال العام؟! 

الخصخصة بمعناها الإيجابي من المفروض أن تحقق زيادة في كفاءة المؤسسات   ▪

 لكن لابد من مراعاة حدود الأمن القومي.. 

ينبغي وضع حدود لحرية التداول لهذه الصكوك وتمديد المدة من خلال صناديق   ▪

 استثمار..   

د.   أشار  السلمي  ثم  المقترحة  علي  البدائل  حول  الحوار  أدار  والذي  الأسبق  الإدارية  التنمية  وزير 

 للمشروع إلى اواور التالية: 
إدارة   .1  " إلى  برنامج الخصخصة حتى ولو كان قد تغير اسمه  رغم ترحيبنا بوقف 

يوم   بالوفد  مقالي  في  طالبت  حيث   " الدولة  بضرورة    21أصول  الماضي  كتوبر  أ

هذا   الاقتصاد  مراجعة  وتنسيق  ضبط  في  الدولة  دور  استعادة  إطار  في  البرنامج 

الوطني لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، إلا أنني وكثير من المصريين قد غم  

 علينا الأمر ولم تتضح لنا بعد الصورة الحقيقية لهذا المشروع المفاجأة.  

حائرة تبحث عن إجابات.  الأسئلة ال  وفي محاولة لفهم ما جرى تتسارع مجموعة من  .2

لماذا تتجه حكومة مصر الآن في اتجاه معاكس وتتخلى طوعا  عن دورها في إدارة  

قطاع الأعمال العام بينما دول رأسمالية في الأساس تتجه الآن إلى زيادة دور الدولة  

الولايات   حكومة  فيه  تلجأ  الذي  الحد  إلى  الوطني  الاقتصاد  وضبط  تنظيم  في 

الأمريك المت بغية  حدة  الخاص  القطاع  من  وشركات  بنوك  في  أنصبة  لشراء  ية 

 مساندتها في اجتياز الظروف الصعبة الناشئة عن الأزمة المالية العالمية   

 وتتراكم الأسئلة: 
 هل يهدف هذا المشروع إلى تخليص الحكومة من مسئولية إدارة تلك الأصول؟  •
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الدع • برنامج  لوقف  التمهيد  الهدف هو  أن  با أم  السلعي  المنحة  م  تلك  أن  عتبار 

المجانية هي شكل للدعم النقدي الذي طالما اشتاقت الحكومة إلى تطبيقه كما  

تمنى رئيس الوزراء في حديثه إلى صحيفة الأهرام منذ أسابيع قليلة وقال فيه أنه  

 يخشى أن يرفض مجلس الشعب هذا الموضوع إن عُرض عليه؟  

تلك   • لبيع  تمهيد  الخطوة  هذه  بتو هل  يتوقع  الشركات  حيث  المواطنين  سيط 

الدخل ممن سيحصلون على   الفقراء ومحدودي  المصريين  أغلبية  أن  الكثيرون 

وسيكون   للبيع  عرضها  إلى  بل سيسارعون  بها  يحتفظوا  لن  المجانية  الصكوك 

الحكومة قد حققت هدف   وتكون  الأسعار،  بأبخس  لجمعها  المشترون جاهزون 

تقييم والطرح والبيع بالطريقة التقليدية  في أمور ال   بيع الشركات من دون التورط 

 التي تثير عادة كثيرا  من اللغط والاتهامات.. 

فكر   • في  الجذري  التحول  هذا  فاجأهم  الذين  الناس  من  كثير  يسأل  كما  وأسأل 

الحكومة، لماذا تطرح الصكوك بالمجان؟ ولماذا تخصص لمن هم فوق الحادية  

يتسا  وكيف  العمر؟  من  الفقراء  والعشرين  في  وى  الدخل  ومتوسطي  والأغنياء 

قيمة ما يحصلون عليه من تلك الحصص أو الأسهم؟ وما موقف الأطفال والقصر  

الذين فقدوا الأم أو الأب أو كليهما ومن ثم لا يحصلون على شيء؟ أليس الجميع  

 لهم حقوق متساوية كما هم متساوون في الواجبات؟ 

ثمار الأصول العامة وتطوير برنامج  إدارة واست   بديل مقترح لترشيد  وقدم د. السلمي

للدولة ممثلة في شكل   المملوكة  أن هناك قدرا  هائلا  من الأصول  ترى  الخصخصة 

أراض وعقارات ووسائل نقل ومعدات وأساسات مكتبية وأجهزة وقطع غيار وغيرها  

  من المستلزمات منتشرة في مستودعات مختلف الوزارات والهيئات العامة وأجهزة 

مركزية والمحافظات. وتعاني تلك الأصول من الإهمال الجسيم في أغلب  الحكومة ال 

قيمة   وتقدر  عليها.  والمحافظة  السليمة لحصرها وتسجيلها  النظم  وافتقاد  الأحيان 

عن   يقل  لا  بما  الحكومية  المستودعات  في  كدة  الرا وكلها    22الأصول  جنيه  مليار 
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ذات الأصناف بأسعار أعلى  إعادة شراء  معرضة للتلف والسرقة، ناهيك عن مشكلة  

 نتيجة عدم إدراك توافرها في المستودعات. 

كما أن عدم معرفة أجهزة الدولة بما يتوفر لكل منها من تلك الأصول يجعلها تقدم  

على الشراء المحلي أو الاستيراد من الخارج لذات الأشياء المتوافرة في مستودعات  

كدة. جهات حكومية أخرى وهي غير مستخدم  ة ورا

إهدار  و  إلى وقف  يهدف  الحكومية  الأصول  إدارة  برنامج شامل  إحداث  نرى ضرورة 

كم في مخازن الدولة   الموارد الوطنية الضخمة المتمثلة في المخزون السلعي المترا

وتكرار   الحكومية  المشتريات  عمليات  على  والسيطرة  التخطيط  إحكام  عدم  نتيجة 

 يتومن البرنامج المقترح العناصر التالية: و المخازن،   شراء نفس الأشياء رغم تواجدها في
تحديد وحصر الأصول المملوكة لأجهزة الحكومة على جميع المستويات والتأكد   .1

 من التحديث المستمر لسجلات الأصول. 

الاستخدام   .2 في  وكفاءتها  للاستخدام  الصلاحية  الأصول من حيث  تلك  تحديد حالة 

وتحديثه  لصيانتها  برامج  وجود  توفر ومدى  ومدى  ل لات    ،  اللازمة  الغيار  قطع 

 والمعدات، فضلا  عن توفر الخبرات الفنية المناسبة لأعمال الصيانة والإصلاح. 

مختلف   .3 على  الحكومية  المستودعات  في  كدة  الرا الأصناف  وحصر  تحديد 

المستويات، وتحديد قيمتها، وبيان مدى الحاجة إليها من جانب الأجهزة الحكومية  

 المختلفة. 

الأن .4 الجهاز الإداري للدولة  شر قوائم  كدة وتعميمها على كافة وحدات  الرا صناف 

جهات   في  الموجودة  كد  الروا من  جهة  كل  إليه  تحتاج  ما  لتحديد  والمحافظات 

 أخرى. 

كد   .5 إدارة عملية التبادل وفق احتياجات الجهات بغرض التخلص من المخزون الرا

 ف. تلك الأصنا  وتوجيهه للاستخدام في الجهات التي تحتاج إلى
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للاحتياجات   .6 طبقا   الحكومية  المشتريات  عمليات  بضبط  ملزمة  قواعد  وضع 

كدة قبل إقرار شراء أصناف جديدة،   الفعلية، مع البدء بمراجعة قوائم الأصناف الرا

وتنسيق المشتريات الخاصة بمختلف الجهات الحكومية من الأصناف المشتركة  

من ثم ضياع فرص الوفرة  فس المواد و والمتكررة ومنع تجزئة المشتريات من ن

كبر.   بالحصول على أسعار وشروط أفضل في حالة شراء كميات أ

عملية   .7 تضبط  معايير  وفق  والكهُنة  الخردة  الأصناف  بيع  عملية  وتنظيم  تخطيط 

 التخريد والتكهين. 

حصر الأراضي والعقارات والممتلكات العائدة إلى الدولة وتسجيلها، ودراسة مدى   .8

 مدى حاجة الوزرات والجهات الحكومية إلى تلك الأصول. صلاحيتها للاستخدام و 

الهيئات   .9 بين  بالتبادل  سواء  الأصول  تلك  من  الاستفادة  إجراءات  اتخاذ  ويتم 

الحكومية، أو البيع أو الإيجار، على أن تُخصص الحصيلة الناتجة من البيع أو الإيجار  

 ولة وتحسين كفاءته. لتمويل برامج تطوير الجهاز الإداري للد 

إدارة  و  .10 مسئولية  وتحميلها  الحكومية  للخدمات  العامة  الهيئة  دور  تفعيل  نرى 

الموازنة   تأشيرات  إلى  تُضاف  لضوابط  وفقا   المستغلة  غير  الحكومية  الأصول 

 العامة للدولة. 

 وأشار د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع للأمور التالية: 
العصر   ▪ صفوة  وهم  للندوة  وا الحاضرون  المفكرين  من  المميزين  ونخبة  لخبراء 

 لديهم كل هذا الكم من الأسئلة فماذا عن البسطاء وعموم المواطنين؟ 

المشروع يطرح علامة استفهام رئيسية "لماذا؟ ".. أي فعل لابد أن يكون له هدف،   ▪

 وأنا لا أعرف للمشروع هدفا  مقنعا .. 

 1البسطاء سيبيعون وفورا الصكوك ولكم من المشتري ؟ ▪

سماع الرأي الآخر أم مجرد التعطر بعطر الجلوس في حلقات  هل حقا الحكومة تود   ▪

 النقاش؟ 
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ألا ترى الحكومة أن العالم يمر بشكل عام ومصر بشكل خاص بأزمة مالية طاحنة،   ▪

 فمن أين نأتي بموارد للصرف على المشروع؟ 

 ستفهام التالية: أما د. عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق فقد طرح علامات الا 
روع يطرح صكوكا لكل المواطنين، ولكن من هم هؤلاء؟ لماذا الكل؟ ولماذا  المش ▪

 لا يكون للمستحقين فقط؟ 

 لم يقولوا لنا ما هي القيمة الفعلية لهذه الصكوك؟   ▪

بعلوم   ▪ العالمين  غير  البسطاء  من  أغلبها  الصك  هذا  ستحمل  التي  الطبقات 

 البورصة.. والإدارة وأسواق المال و  ، الاقتصاد 

 قي أصول الدولة؟!ماذا عن با ▪

على أن المشروع هو وجه آخر للخصخصة.    وقد أكد د. سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق

وذكر أنه قد حاور سائق التاكسي الذي أقله لموقع الندوة وسأله عما هو فاعل بصك  

له   بالموضوع وعندما شرح  الرجل عالما  المشروع  الحكومة عند استلامه فلم يجد 

بالحكومة  قال " حد الله  أنا في حالي ماليش دعوة  يابيه  بينا وبين فلوس الحكومة   

 وفلوسها ".. 

للأجيال   والأمان  المواطن  قبل  من  الانتماء  المشروع  يحقق  علي هل  أبو  د.  وسأل 

كد أن الانتماء يتحقق بزيادة الدخل وحل مشكلة البطالة والتعليم   القادمة؟ وكيف؟ وأ

 سات طيبة.. ج والاستشفاء في مؤس الجيد والعلا 

مادة في الدستور، تنص    13على أن هناك    وأكد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش 

على تنظيم الدولة إلا أنه لم يتم احترام تلك المواد، بينما رأى القيادي الوفد سامح  

العا  القطاع  شركات  منح  في  للتشكك  أدت  معينة  ا  ظروف  هناك  أن  عبيد  م  مكرم 

% من الناس باعوا ما حصلوا عليه من صكوك مباشرة  70لى أن  لمواطنيها، مشيرا إ 

وهوما فتح المجال واسعا للفساد، محذرا من أن النسبة ستزيد على ذلك كثيرا في  

 مصر. 
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الغزالي،  الحميد  عبد  يفتقد    وقال  أنه  البرنامج  في  الأساس  المشكلة  أن  الاقتصاد  أستاذ 

بليل، ولا يعلمه إلا شخصان مثلا«،    ، وقال: »الموضوع يتم قاعدتي الإفصاح والشفافية 

معتبرا أن هناك رغبة لتركيز الاقتصاد في أيدي حفنة من رجال الأعمال الجدد، أو حتى  

 الأجانب، وقال إن ما يحد هو »تبديد« لأصول مصر وإضافة »احتكار إلى احتكار«. 

 ة: ات الندوة تلك الأسئلالمستضيف لفعالي  وقد طرح محمود أباظة رئيس حزب الوفد 

عمر   ▪ تحديد  والغير    21لماذا  القادر  على  الصكوك ستوزع  أن هذه  سنة خصوصا 

 قادر؟ 

وظروف   ▪ الاقتصادية  والجدوى  إنشاؤها  المزمع  والهيئات  المؤسسات  عن  ماذا 

 البلد حاليا؟ 

الخصخصة لها أهداف.. كيف ستدخل موارد من هذا المشروع؟ وكيف يمكن أن   ▪

 المزيد من الاستثمارات؟ تجذب  

يفشل،  هناك حكم  ▪ الأطفال  يفهمه  لا  الذي  المشروع  أن  الأعمال  يعرفها رجال  ة 

 ورجال العلم والتخطيط والتجارة؟!   ، الخبراء فماذا عن مشروع لا يفهمه  

الناس    وقال جورج إسحق، تجييش  الوطني »أستاذ  الحزب  أن  كفاية  بحركة  القيادي 

نوات، وكأنه من  س   ٣تظل الدولة تناقش البرنامج ل ـضده«، متسائلا عن السبب في أن  

 الأسرار دون أن يعرف به أحد. 

السعيد  مصطفي  د.  أكد  المحاور    وقد  على  الشعب  بمجلس  الاقتصادية  اللجنة  رئيس 

 التالية: 

 لابد من مناقشة مثل تلك المشاريع من منطلقات غير حزبية..  ▪

 جيد من الكفاءة.. لابد من إدارة الأصول المملوكة للدولة على نحو  ▪

 ركة شعبية حقيقية.. محاولة تحقيق مشا ▪

ما هو موقف الحكومة من القطاع العام؟ هل هي ترى أن القطاع العام يمكن أن   ▪

 يلعب دورا  في التنمية مثل ما يحدث في الهند على سبيل المثال؟ 
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أهداف   ▪ المشروع  ذلك  سيحقق  فهل  الخصخصة  تنوي  الحكومة  كانت  وإذا 

 ؟ الخصخصة المرجوة 

كان المشروع مجرد فكرة لما كانت كل تلك    لو أن الحكومة أشركت الخبراء منذ  ▪

 الأسئلة.. 

والثقافية   ▪ الاجتماعية  الجوانب  مراعاة  من  لابد  جديدة  برامج  أي  نجاح  لضمان 

 لشعوب الدول التي سيطبق فيها تلك البرامج..  

لقانون والشخصيات  كبير من رؤساء الأحزاب وخبراء الاقتصاد وا  الندوة عدد  شارك في

ال  وأعضاء  من   هيئةالعامة  البالغ  قلقهم  عن  المشاركون  أعرب  وقد  للوفد،  العليا 

  طبيعة البرنامج وتوقيت عرضه وأهدافه وسلبياته الواضحة. 

محمود أباظة    ي الوفد صحيفة الحزب والمصري اليوم.. أن وجاء في تغطية صحيفت 

الحكومة للمستفيدين من برنامج إدارة   رئيس حزب الوفد قد أبدى دهشته من تحديد

أعمارهم علي  الأصول وقصرهم علي تزيد  أسباب  21  من  أباظة عن    عاما،   وتساءل 

اقتصار الفكرة علي   من تجاوز   12  عاما إذا كانت  فكر ة العمومية والشمول أساسية في  

للقصر .   نفعا محضا تجوز  التصرفات  النافعة  ان  المعروف  انه من  المشروع .  وقال 

واضاف ان فكرة اقتصار المنفعة علي  فئة قد تكون  محلا للطعن الدستوري .  وأوضح  

ان الاقتصاد في  مصر   يدار بفكر   غير واضح  المعالم،   وان   غموضا شديدا   يحيط بأهداف  

عملية الخصخصة،   وبالذات خلال المرحلة  القادمة .  وأعلن أباظة ان المشروع الذي   

الاستثمارات   مصير  عن  حاليا   يستعصي   علي  الفهم،   وتساءل  الحكومة  تقدمه 

الجديدة خلال المرحلة المقبلة وكيفية جذبها  في  ظل  البرنامج الجديد لإدارة الأصول  

أن   مؤكدا  المشروع  التجمع  رئيس  حزب  السعيد  رفعت  لل دولة .   وانتقد  المملوكة 

الحكومة بهذا المشروع تقدم ورقة للمواطن تقول له فيها  ان هذا هو نصيبك في  مصر .  

نتائج   ليتحمل  علي   المواطن  الأصول  إدارة  تلقي   عبء  أن  تريد  الحكومة  إن  وقال 

الحنان علي  المواطنين ..  وحذر السعيد من تكرار   الخصخصة،   لان الحكومة لا توزع 
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الأمر   وتحول  أصول  الدولة  باعت  عندما  في  روسيا  التي   حدثت  الفاشلة  التجربة 

لاحتكار مخيف .    وقال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري،   ان الدستور نص  

في  المادة رقم   31 علي  مسئولية الدولة في  تنظيم الاقتصاد  وإد ارته .   ووصفت الدكتورة  

وتسكين  رشوة  المشروع  بأنه  المعروفة  الاقتصادية  الخبيرة  الدين  خير  هناء 

للمصريين،   وأشارت الي   فشل نفس التجربة في  الاتحاد  السوفييتي   السابق ورومانيا  

وبولندا،   وانتهي   الأمر بأن صكوك الملكية استقرت  في  خزائن عصابات المافيا ..  ولكنها  

 في  مصر ستستقر في  خزائن مافيا الاحتكارات.. 

، رئيس هيئة سوق المال السابق وأحد القائمين على إعداد  واعتبر د. عبد الحميد إبراهيم 

فيضة لما يقرب  البرنامج، للأصول المملوكة للدولة، أن المشروع جاء بعد دراسة مست 

ن برنامج ناجح وهو برنامج إدارة الأصول الذي بدأ في  أعوام، مشيرا إلى أنه جزء م   3من  

، ونجح في التحول بشركات قطاع الأعمال من شركات خاسرة ومديونة إلى 2004عام  

رابحة، كما نجح في تقليل مديوناتها، مشيرا إلى أن مديونية شركات القطاع العام كانت  

ا، كما حققت الشركات  ملي   9.5، ثم انخفضت إلى  2003مليار جنيه عام    31.5تقدر بـ ار حالي 

. وأوضح إبراهيم أن  2003مليار خسائر عام    1.3مليار، بعد أن تكبدت    5.5أرباح ا تقدر بـ  

مجموعات الأولى لن يتم توزيع    3«، إلى  153البرنامج يشمل تقسيم الشركات العامة الـ»

ل الملكية  وتشمل الشركات الخاسرة لأنه من غير المتصور نق   قيمتها على المواطنين،

إلى المواطنين وهي شركات خاسرة، كما تشمل الشركات التي تصرفت الدولة بالفعل  

في النسب التي تريد التصرف فيها، مضيفا أن تلك المجموعة تشمل بالأساس شركات  

ال  تشمل  الثانية  المجموعة  إن  إبراهيم  وقال  والنسيج.  يحتفظ  الغزل  التي  شركات 

ف  حاكمة  بأغلبية  الأعمال  بسيطة  67يها  قطاع  أو  الشركات  %51  تلك  أن  %، مضيفا 

في   دور  للدولة  يكون  أن  يتطلب  مما  بالحساسية  أنشطتها  تتسم  التي  تلك  تشمل 

إدارتها، مثل شركة السكر التي تسيطر على سوق السكر المنتج من القصب والبنجر،  

لقصب   الرئيسي  المشترى  عليها.  وهي  الدولة  استمرار سيطرة  يتطلب  السكر، مما 
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الملكية   لبرنامج  الرئيسية  المبادئ  أحد  الثانية تحقق  المجموعة  أن  إبراهيم  وأضاف 

الشاملة، الذي ينص على، ألا ينتقل احتكار الدولة إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن  

إبراهيم إن المجم البند. وقال  الثالثة تشمل  شركات الأدوية ستندرج تحت هذا  وعة 

أسهمها إلى المواطنين بحيث تحتفظ الدولة بما لا    الشركات التي سيتم منح أغلبية 

% من قيمتها، مشيرا إلى أنه لا يجب المبالغة في حجم برنامج الملكية  30يزيد على  

مليار جنيها    60الشاملة لأن الشركات التي يشملها المشروع تنتج قيمة لا تزيد على  

% فقط من  6ها  ون جنيه تشكل كامل الناتج القومي المصري، ونسبتمن أصل ترلي

تحتوي   فيها،  التصرف  التي سيتم  للشركات  تكوين محفظة  أنه سيتم  كد  وأ الناتج. 

شركة، بحيث يحصل    86أسهما لكل تلك الشركات، مضيفا أن تلك المحفظة ستشمل  

الـ   أصولا من جميع    عاما على محفظة متماثلة تشمل 21كل المواطنين الذين تخطوا 

وأضا للبرنامج.  الخاضعة  أنه سيجرى تشكيل  الشركات  لتنفيذ    3ف  قابضة  شركات 

الأصول،   إدارة  مؤقتة برنامج  قابوة  شركة  المحافظ    وأولها  بتوزيع  مهمتها  تنتهي 

 الاستثمارية على المواطنين. 

القادمة«، الثانية فتسمى »صندوق الأجيال  الشركات  وسيجرى استقطاع جزء من    أما الشركة 

لى الصكوك التي سيتم التبرع بها، فضلا  التي سيتم توزيعها لصالحها، كما تحصل ع 

 عن الصكوك التي يمر عليها عام دون أن يتسلمها صاحبها.  

وهو الجهاز الذي يشرف    أما الشركة الثالثة، وفقا لإبراهيم، فهي »الجهاز المصري لإدارة الأصول«،

أو    ي لم تدخل في البرنامج أو التي دخلته بالأغلبية على إدارة جميع الشركات سواء الت

 حتى بحصص الأقلية 

وقال إبراهيم إن الصكوك سيجرى توزيعها ولن تسجل في البورصة ولن يتم تسجيلها  

إلا بعد توزيعها بسنة، ولن يتم التعامل عليها إلا بين المصريين في الفترة التي تسبق  

عد تحكم تداولها، ومن بينها أنه يجب على  تسجيلها في البورصة مضيفا أن هناك قوا 
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% أن يخطر الهيئة العامة لأسواق المال، وألا يحصل أي مستثمر  5يحصل على  كل من  

 % إلا بموافقة الهيئة. 10على ما يزيد على 

رئيس حزب التجمع، إنه إذا كان الاقتصاديون يمتلكون من    وقال الدكتور رفعت السعيد، 

كثر مما لديهم من  وقال  الإجابات فإن »هذا يدل على أن المشروع مخيف«،  الأسئلة أ

إنه إذا كان هذا هو حال المتخصصين فماذا عن المواطن العادي، الذي سيجد قطعة  

ورق تقول له »هذا نصيبك من مصر«، متسائلا عن السبب في توزيع الأسهم وقال  

المواطني  على  كوابا  أ توزيعها  الدولة  فقررت  الحنان،  أمطار  نزلت  ورأى  »هل  ن؟«. 

الخصخصة على المواطن حتى لا يتم لوم  السعيد أن المشروع يستهدف إلقاء عبء  

ما يستحوذون   ببيع  المعدمين سيقومون  المواطنين  أن  إلى  عليها، مشيرا  الحكومة 

عليه من صكوك بشكل سريع، وقال »هل أمنح كل مواطن حتة حبل يشنق نفسه به  

 ونقول له »إنت اللي عملتها في نفسك«. 

وع قانون حول توزيع الملكية،  ورفض السعيد ما تردده الحكومة حول عدم وجود مشر 

جرت   وكأنه  يظهر  حتى  الدولة  مجلس  على  القانون  طرح  تأجيل  تقرر  أنه  معتبرا 

بالتناقش،   تتظاهر  أن  لا  الدولة  تنصت  أن  يجب  إنه  وقال  المجتمع،  مع  مناقشته 

الأجيال، في الوقت الذي لا تستطيع    متسائلا »من أين ستوفر الدولة الموارد لصندوق 

 اطنيها حاليا«. أن تساعد مو

الملكية  أما سيد عبدالعال  الدولة من  بتحديد موقف  التجمع، فطالب  عام حزب  أمين   ،

العامة، معتبرا أن الدولة تريد من المواطنين أن يقوموا بـ»دور المحلل« لبيع القطاع  

 العام. 

  أستاذ الاقتصاد وأحد القائمين على دراسة البرنامج فقال إن ،  الدكتور محمد عمران أما  

البرنامج سيحقق فوائد للعديد من المواطنين محدودي الدخل، مشيرا إلى أن هناك  

البريد، تشكل كامل    500ملايين مواطن يحتفظ كل منهم ب    5إلى    4 جنيه فقط في 

ا للكثير من المواطنين.    - محدوديته  على  – مدخراته، وهو ما يجعل مبلغ الصك   مهم 
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ا درست  الاستثمار  وزارة  أن  عمران  برنامج  وأضاف  طبقت  التي  الدول  في  لأوضاع 

الملكية الشاملة، ومن بينها روسيا والمجر وكانت عندهم مشاكل كثيرة سألناهم عنها،  

دخل  % من أسهم الشركات، وتركتها كاملة لتت 100وتمثلت أساسا في أن الدولة باعت  

 المافيا، أما في مصر فالموضوع سيظل تحت سيطرة الدولة. 

فاعتبر أن المناقشات تشير إلى أن هناك أزمة ثقة واضحة    لاح منتصر، الصحفي ص أما الكاتب  

 في كل ما تطرحه الحكومة. 

، مضيفا أن الحكومة تفخر  نغمة التعالي السائدة في الخطاب الحكومي الدكتور على السلمي  وانتقد  

ا من تحويل الشركات العامة من خاسرة إلى رابحة، على الرغم من أن سبب  بتمكنه 

ذه الشركات هو الإدارة الحكومية السيئة، معتبرا أنه في ظل حالة العوز التي  مديونية ه 

 يعانيها غالبية المصريين، فإنهم سيقومون ببيع الصكوك فور تسلمهم إياها. 

أن الذي تجرى مناقشته يتناقض مع ما يجرى في غالبية    يد الدكتور مصطفي السع ورأى  

مة المالية، وتغيير النظرة إلى دور الدولة في الاقتصاد والرغبة في  أنحاء العالم في ظل الأز

زيادة مساحة هذا الدور، متسائلا  عن الجديد الذي يطرحه هذا البرنامج بحيث يضمن  

 إدارة هذه الأصول على نحو كفء. 

الح  عبد  الغزاليوقال  في    ، ميد  الأساس  المشكلة  إن  الإخواني،  والقيادي  الاقتصاد  أستاذ 

مج أنه يفتقد قاعدتي الإفصاح والشفافية، وقال: »الموضوع يتم ليلا ، ولا يعلمه إلا  البرنا 

شخصان مثلا«، معتبرا أن هناك رغبة لتركيز الاقتصاد في أيدي حفنة من رجال الأعمال  

قال إن ما يحد هو »تبديد« لأصول مصر وإضافة »احتكار إلى  الجدد، أو حتى الأجانب، و

 احتكار«. 
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  6مصر تؤكد تراجعها عن فكرة "الصكوك الشعبية" المجانية بشكل نهائي  .4

 محيي الدين: لا نية لإجراء أي توزيعات على المواطنين 

 م  2010يونيو  14      
كد وزير الاستثمار   المصري الدكتور محمود محى الدين أنه تم التحفظ على فكرة  أ

نية لإجراء أي توزيعات على المواطنين سواء في شكل  الصكوك المجانية، وبالتالي فلا  

 صكوك أو أي أشكال أخرى. 

وأرجع وزير الاستثمار التحفظ على هذه الفكرة لأسباب متباينة، منها ما يتعلق بعامل  

إجراء التوزيع عليهم، وضمانات التوزيع وآلياته، بالإضافة لأسباب  السن لمن يستحق  

 أخرى. 

 دارسة وافية 
الماضي كانت الحكومة المصرية تؤكد تمسكها بفكرة الصكوك الشعبية  وحتى يناير  

 رغم الانتقادات التي كانت تواجهها. 

  وتم بعث المشروع من جديد رغم اعتقاد البعض أن المشروع بالفعل قد تم وأده، 

حيث كلفت الحكومة الدكتور محيي الدين بإعداد دراسة وافية عن المشروع لطرحه  

 من جديد. 

ؤتمر العام الأخير للحزب الوطني الحاكم في مصر أعلن محيي الدين أنه  وخلال الم 

الصكوك   برنامج  من  جزء  لتنفيذ  القوانين،  مشروعات  من  مجموعة  إعداد  سيتم 

 ات تمهيدا  لتفعيل البرنامج. الشعبية، فضلا  عن اتخاذ عدة إجراء 

 مقترحان جديدان 
اليوم   "العربية" نسخة منه  قناة  تلقت  لبيان  أنه  ووفقا   إلى  الدين  أشار محيي  فقد 

للدولة  تمت الموافقة على مقترحين بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأصول المملوكة 

 
6 http://www.alarabiya.net/articles/2010/06/14/111305.html    

http://www.alarabiya.net/articles/2010/06/14/111305.html
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ورف الشركات  هذه  أداء  تحسين  بهدف  محترفة،  بإدارة  يتمتع  متخصص  ع  كجهاز 

كفاءتها، وقال محيي الدين إنه تمت الموافقة على مقترح آخر خاص بإنشاء صندوق  

القادمة   أموال  للأجيال  رؤوس  من  محددة  نسبة  له  وتخصص  حقوقها،  يحفظ 

العام،   الأعمال  إدارة أصول قطاع  برنامج  إطار  في  منها  تطرح نسب  التي  الشركات 

 . بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أي موارد أخرى 

كد الدكتور محمود محيي الدين أن تنفيذ هذه المحاور سيتم من خلال مشروع   كما أ

لمجلس الشعب في دورته البرلمانية القادمة، وأن وزارة الاستثمار  قانون جديد يقدم  

 قد انتهت بالفعل من إعداد مشروع القانون تمهيدا  لعرضه على مجلس الوزراء. 

 انتقادات حادة 
أوجه انتقاد برنامج الصكوك الشعبية، وكان برلمانيون يرون أن  وكانت قد تعددت  

الخصخص  لمشروع  الصكوك هو استكمال  المشروع  مشروع  بوقف هذا  ة، وطالبوا 

تبقي من أصول وشركات   ما  بيع  نظرهم خطوة على طريق  يمثل من وجهة  الذي 

 تعود ملكيتها لكل المصريين. 

انتقا  يواجه  الشعبية  الصكوك  برنامج  كان  رجال  كما  انقضاض  خشية  حادة  دات 

احتكار،  لعملية  يمهد  بما  زهيدة  بأسعار  الشعب  من  الصكوك  شراء  على    الأعمال 

وكانت تقوم فكرة الصكوك الشعبية على عدة أمور، من بينها توزيع الصكوك على  

المواطنين بحسب الفئات المهنية، حيث يتم توزيع صكوك الشركات الكبرى على  

 وفهما  لقيمة صكوكهم داخل تلك الشركات، مثل المهندسين  الفئات الأكثر تقديرا  

المو  صغار  بعكس  وذلك  والمستشارين،  صكوكهم  والأطباء  ستحدد  الذين  ظفين 

 بالشركات الأقل. 


